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ضوابط الإلزام بتقديم المحررات أمام القضاء المدني: 
دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الإماراتي والفرنسي 

علي عبد الحميد تر� 

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

ــا -ســواء  ــى الخصــوم فيه ــا، ويتول ــإرادة أطرافه ــة تنشــأ ب ــة المدني ــوم أن الخصوم مــن المعل
أكان مدعيـًـا أم مدعًــى عليــه- عــبء إثبــات مــا يدعونــه. وعــادة يقــوم الخصــم بتقديــم أدلتــه؛ ومنهــا 
ــع  ــتند م ــون المحــرر أو المس ــد يك ــك؛ فق ــع ذل ــارا. وم ــة واختي ــتندات، طواعي المحــررات والمس
ــزام مــن يحــوز  ــي إل ــا تكــون الحاجــة ف ــه. وهن ــي التمســك ب ــذي يرغــب ف ــر ال شــخص آخــر غي
ــن  ــد قن ــر. وق المحــرر أو المســتند بتقديمــه؛ ســواء أكان هــو الخصــم الآخــر أم شــخصا مــن الغي
ــع  ــتندات، م ــررات والمس ــم المح ــزام بتقدي ــة للإل ــكام العام ــي الأح ــي والفرنس ــرع الإمارات المش

ــاط. ــي بعــض النق ــن ف ــن القانوني ــات بي بعــض الاختلاف

ــزام  ــأن يكــون الإل ــد ب ــدى التقي ــات الخاصــة بم ــى إجــلاء بعــض الصعوب ويهــدف البحــث إل
ــة؟  ــاء ذات المحكم ــن تلق ــون م ــن أن يك ــوم، أو يمك ــن الخص ــب م ــى طل ــاء عل ــة بن ــن المحكم م
ــي  ــرة، والتعــرض لســلطة القاضــي الوطن ــة الأخي ــل الحال ــي مث ــان حــدود ســلطة المحكمــة ف وبي
فــي إلــزام شــخص أجنبــي خــارج الدولــة بتقديــم المحــررات والمســتندات. أيضــا؛ ســعت الدراســة 
لتنــاول موانــع تقديــم المحــررات والمســتندات، وشــكل طلــب الإلــزام ومحلــه، والمحكمــة المختصــة 
بــه، وطبيعــة الأمــر بالإلــزام بتقديــم المحــررات، ومــدى حجيتــه، ومضمونــه، وضمانــات تنفيــذه، 
وأثــره، وطــرق الطعــن عليــه، وجــزاء عــدم تقديــم المحــررات. وخلصنــا فــي الخاتمــة إلــى بعــض 
النتائــج، وإلــى التوصيــة بمناشــدة المشــرع الإماراتــي بضــرورة النــص فــي قانــون الإثبــات علــى 
أن يكــون الأمــر بتقديــم المحــررات نافــذا معجــلا، ومصحوبــا بجــزاء مالــي فــي حالــة رفــض تنفيــذه 

مــن جانــب الملــزم بالتقديــم.

الكلمــات الدالــة: الإلــزام بتقديــم المحــررات، محــل الإلــزام بتقديــم المحــررات، الاختصــاص 
بطلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات، طبيعــة وآثــار الأمــر بتقديــم المحــررات.
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المقدمة:

وذلك . 1 الأشخاص؛  بين  خلافات  -بالضرورة-  عنها  ينشأ  جماعة  وسط  الحياة  التمهيد: 
لتعارض وتشابك المصالح فيما بينهم في أحوال ليست قليلة. وقد يجد الأشخاص؛ بعيدا 
عن ساحات المحاكم، حلا لما ينشب بينهم من منازعات. وإذا تعذر عليهم إيجاد هذا الحل 
فلا سبيل أمامهم؛ في الوقت الراهن، سوى استعمال الوسائل التي كفلها القانون للفصل في 
النزاع؛ ومن أشهرها استعمالا ما يسمى بالدعوى القضائية. وتتولى الدولة تنظيم كيفية 
أطراف  غير  من  لشخص؛  يسند  حيث  الرخصة،  لهذه  المجتمع  في  الأشخاص  مباشرة 
النزاع، محايد ومستقل يتبع الدولة؛ هو القاضي، مهمة الفصل في النزاع وفقا لإجراءات 
مرسومة سلفا. ويقوم القاضي؛ في نهاية المطاف، بإصدار حكم يقدم حلا قانونيا واضحا 

للنزاع؛ أي حلا مقبولا أو يمكن قبوله في ضوء القواعد القانونية المنطبقة عليه. 

دور الأطــراف فــي الإثبــات: القضيــة المدنيــة لا تنشــأ إلا بــإرادة الأطــراف فيهــا، فهــي . 2
أمــر يرجــع إلــى هــؤلاء، ولا تحيــا إلا بمــا يتمســكون بــه مــن ادعــاءات، ومــا يقدمونــه مــن 
وقائــع دعمــا لادعاءاتهــم)1). والطبيعــي أن يتــاح بحــث وتفنيــد هــذه الوقائــع ودحضهــا؛ 
ــه. وهــذا  ــي مواجهت ــدم ف ــذي تقُ ــب الخصــم ال ــد الاقتضــاء، مــن جان ــل واســتكمالها عن ب

يفتــرض بالضــرورة أن تكــون تلــك الوقائــع قدمــت فــي الخصومــة.

والأصــل أن الخصــم؛ ســواء أكان هــو المدعــي أم المدعــى عليــه، مكلــف بتقديــم الدليــل 
علــى مــا يدعيــه)2). ويســتفاد ذلــك مــن المــادة 1 / 1 مــن قانــون الإثبــات فــي المعامــلات المدنيــة 
والتجاريــة الإماراتــي؛ رقــم 10 لســنة1992، والتــي تنــص علــى أنــه: »علــى المدعــي أن يثبــت 
حقــه وللمدعــى عليــه نفيــه«)3)، ومــن نــص المــادة 113 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة رقم 5 لســنة 

انظر: أ. د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبعة 2000، دار النهضة   (1(

العربية، رثم 406، ص 655 وما بعدها- أ. د. عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، طبعة 
2004، تنقيح المستشار مدحت المراغي، الجزء الثاني، رقم 47، ص 58 -  في فرنسا، أنظر:

Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 622, Communication 
de pièces, n. 1 et s.

والمقارن،  المصري  التشريع  في  المرافعات  قواعد  العشماوي،  الوهاب  د. عبد  أ.  العشماوي،  أ. محمد  انظر:   (2(

1958، الجزء الثاني، رقم 954، ص 528.

العام في  بالمبدأ  ويدل هذا النص على أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، مستهديا في ذلك   (3(

الشريعة الإسلامية؛ والذي يقضى بأن: “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”. والمراد بمن ادعى ليس 
من رفع الدعوى فقط– لأنه لما يثٌبت ما يخالف الظاهر أصلا ينتقل عبء الإثبات على خصمه ليثبت ما يخالف 
يعجز  أن  إلى  منهما  يدعيه كل  لما  تبعا  الدعوى  في  الإثبات  الخصمان عبء  يتناوب  بحيث  الظاهر عرضا– 
أحدهما عن الإثبات فيسجل على نفسه الخسارة. وتطبيقا لذلك، انظر: اتحادية عليا 10 / 11 / 2010، في الطعن 
رقم 307 لسنة 2010 -  وفي ذات المعنى، انظر: تمييز دبي 10 / 5 / 2010، في الطعن ؤقم 291 لسنة 2009، 
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)1)1985؛ والتــي تقــرر أنــه: »علــى الدائــن أن يثبــت حقــه وللمديــن نفيــه »، بمــا مــؤداه أن عــبء 

إثبــات الالتــزام يقــع علــى عاتــق المدعــي وعلــى المدعــى عليــه إثبــات التخلــص منــه)2). أيضــا؛ 
ــق الأطــراف  ــى عات ــع عل ــه يق ــون المرافعــات الفرنســي؛ أن ــارة المــادة 6 مــن قان يســتفاد مــن عب

تقديــم الوقائــع وعناصــر الإثبــات الخاصــة بتأســيس ادعاءاتهــم)3).

وبعبــارة أخــرى؛ تقديــم عناصــر الإثبــات يكشــف عــن عمليتيــن متميزتيــن؛ ولكــن بالضــرورة 
مرتبطتيــن. فهنــاك؛ أولا، عمليــة ذهنيــة فحواهــا تمســك الخصــوم بوســائل الإثبــات الخاصــة 
ــى  ــي عل ــة تضف ــة مادي ــا، عملي ــاك؛ ثاني ــا. أيضــا هن ــي يدعونه ــع الت ــة الوقائ ــى حقيق ــة عل بالبرهن
ــي)4).  ــر القاض ــع لتقدي ــوم تخض ــن الخص ــة م ــة المقدم ــي أن الأدل ــا، وه ــى فاعليته ــة الأول العملي
ــة  ــب أي نتيج ــدث ألا تترت ــد يح ــك؛ ق ــع ذل ــى. وم ــة الأول ــى للعملي ــة لا معن ــة الثاني ــر العملي وبغي
ــوب  ــة المطل ــون النتيج ــات، أو أن تك ــر الإثب ــك بعناص ــن التمس ــوم م ــد الخص ــى قص ــر عل أو أث

ــات)5). ــر الإثب ــك بعناص ــن التمس ــم م ــس قصده ــى عك ــا عل ــول إليه الوص

طعن تجاري- تمييز دبي 1 / 7 / 2014، في الطعن رقم 60 لسنة 2014، طعن أحوال شخصية. وجاء في هذا 
الحكم: » ... أن عبء الإثبات يتناوله الخصمان في الدعوى، وهو يقع على عاتق الخصم الذي يدعى خلاف 
الظاهر؛ سواء كان مدعيا في الدعوى أو مدعى عليه فيها- أيضا؛ انظر: تمييز دبي في الطعن رقم 187 لسنة 
1989، طعن حقـوق، القاعدة رقم 9، الصادرة في العدد 1 لسنة 1990، حقوق، رقم الصفحة 57. وجاء في هذا 

الحكم أن المادة 113 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 تنص على أنه: »على الدائن أن 
يثبت حقه وللمدين نفيه »، وتنص المادة 117 منه على أن: »البينة على من ادعى واليمين على من أنكر«، وهو 
المبدأ الذي قررته أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل المقرر في ضوء هذا المبدأ أن المراد بمن ادعى ليس من 
رفع الدعوى بل كل خصم يدعي على خصمه أمرا؛ لا فرق في ذلك بين شاك ومشكو، فيقع على المدين عبء 

اثبات انقضاء الدين بالوفاء أو بغيره ».

هذا القانون عُدل بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987.  (1(

وتطبيقا لذلك، انظر: اتحادية عليا 15 / 4 / 2008، في الطعن رقم 77 لسنة 2008 -  وكل من يدعي حقا عليه   (2(

أن يقدم الدليل على ما يدعيه، راجع: المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية؛ تعليقا على المادة 113 منه، 
ص 85.

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:  (3(

» A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres 
à les fonder «.

انظر:  (4(

J.-J. DAIGRE: La production forcée des pièces dans le procès civil: PUF 1979.

انظر:  (5(

Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 622. Production 
forcée de pièces, n. 1.
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القضاء، نجد أن من يدعي حقيقة معينة . 3 أمام  الحالات؛  الدليل اختياريا: في معظم  تقديم 
بحقيقة  القاضي  إقناع  شأنه  من  دليل  لديه  الذي  الخصم  فمثلا؛  عليها.  الدليل  لديه  يكون 
الوقائع التي يدعيها، سيكون له؛ بالضرورة، مصلحة مؤكدة في تقديم هذا الدليل للمحكمة 
؛ لن يترك الخصم تفويت فرصة تقديم الدليل الذي  لكي يخضع لتقدير القاضي. ومن ثمََّ

بحوزته، ويكون تقديمه للدليل في هذه الحالة اختياريا ووفقا لإرادته الخالصة.

ــة . 4 ــى دراي ــون المتقاضــي عل ــان أن يك ــي بعــض الأحي ــل: يحــدث ف ــم الدلي ــزام بتقدي الإل
بمحــرر مفيــد فــي دعــم ادعاءاتــه، ولكــن دون أن يكــون هــذا الدليــل فــي حوزتــه. إذ قــد 
ــه صــورة  ــه من ــون لدي ــن المتقاضــي، أو أن يك ــد م ــي شــكل محــرر فقُ ــل ف ــون الدلي يك
ضوئيــة فقــط، أو أن يكــون علــى علــم بــه دون أن يكــون حــازه ولــو مجــرد الحيــازة. وقــد 
يتبيــن أن الحائــز للمحــرر، هــو أحــد الخصــوم ولكــن المحــرر ضــد مصلحتــه، أو يكــون 
المحــرر مــع شــخص مــن الغيــر بالنســبة لأطــراف القضيــة. ومــن الطبيعــي أن أيــا مــن 
هــؤلاء قــد لا يكــون لــه مصلحــة فــي تقديــم هــذا المحــرر فــي الدعــوى بمحــض إرادتــه.

ــم  ــى عــدم تقدي ــة التــي تدعــوه إل ــه مــن المبــررات المنطقي وبالنســبة لخصــم المتقاضــي؛ فلدي
المحــرر أو الورقــة فــي الدعــوى. فمــن ناحيــة؛ ذلــك يتنافــى مــع مصلحتــه. ومــن ناحيــة أخــرى؛ 
تقديــم الخصــم للمحــرر سيســاهم، ولــو بقــدر ضئيــل، فــي فــرص كســب الطــرف الآخــر للقضيــة. 

أمــا بالنســبة للغيــر؛ فلديــه مــا يكفــي مــن الأســباب التــي تجعلــه لا يظُهــر المحــرر أو الورقــة 
التــي فــي حوزتــه ويحجــم عــن تقديمهــا فــي الدعــوى. فمــن ناحيــة؛ يفضــل الغيــر أن يبقــى بمنــأى 
ــف فيهــا. ومــن  ــة لا ينتظــر منهــا ســوى المخاطــرة بتحمــل عــبء الرســوم والمصاري عــن قضي
ناحيــة أخــرى؛ لا يميــل الغيــر إلــى المخاطــرة بالإنجــرار إلــى دعــوى قــد تعرضــه لأن يكــون فــي 

موقــع العــداء مــن جانــب جميــع الأطــراف فيهــا.

ــزام، مــن يحــوز  ــار؛ أو إل ــى إجب ــدو ضــرورة الحاجــة إل ــة تب ــل الأحــوال المتقدم ــي مث   وف
المحــرر أو المســتند علــى تقديمــه فــي الدعــوى؛ إذ سيســاعد ذلــك حتمــا فــي كشــف الحقيقــة بشــأن 
؛ هــذا التقديــم للمحــرر أو المســتند يعمــل علــى تهدئــة  النــزاع المعــروض أمــام القضــاء. ومــن ثَــمَّ

صــراع المصالــح المتعارضــة بيــن الخصــوم.

التمييـز بيـن الإلـزام بتقديـم المحـررات وبين حق الاطـلاع عليها: يجب -في هـذا الصدد- . 5
مراعـاة عـدم الخلـط بيـن الإلـزام بتقديـم المحـررات أو الأوراق وبين فكرة تبادلهـا؛ أو ما 

يطلـق عليـه حق الاطـلاع على المحـررات والأوراق والمسـتندات والمذكرات)1).

أنظر:  (1(

Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 622, Communication 
de pièces, n. 2 et s.
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  فالإلــزام بتقديــم المحــررات والأوراق يختلــف عــن حــق الاطــلاع عليهــا. وعنــد الــكلام عــن 
الإلــزام بتقديــم المحــررات والمســتندات، فذلــك لا يعنــي أن الأمــر يتعلــق بإلــزام الخصــوم بالإعــلام 
أو الاطــلاع؛ فيمــا بينهــم، علــى وســائل الإثبــات الخاصــة بهــم، وإنمــا هــذا يعنــي تمكيــن القاضــي 

التحقــق مــن صحــة الوقائــع المطروحــة أمامــه فــي الدعــوى.

  وهكــذا؛ وعلــى عكــس مبــدأ الحــق فــي الاطــلاع علــى المحــررات والمســتندات الــذي ينطبــق 
ــب  ــن جان ــلا م ــب تدخ ــتندات يتطل ــم المس ــزام بتقدي ــإن الإل ــراف، ف ــن الأط ــادل بي ــا وبالتب إرادي
ــدا لدعــم ادعــاءات المتقاضــي ولكــن ليــس فــي  ــاك محــررا أو مســتندا مفي ــإذا كان هن القاضــي. ف
حوزتــه، فليــس أمــام هــذا المتقاضــي مــن خيــار؛ إذا أراد التمســك بهــذا المحــرر أو المســتند، إلا 
ــزام الشــخص الــذي يحــوز هــذا المحــرر أو المســتند بتقديمــه.  أن يطلــب مــن القاضــي الأمــر بإل

ــرد  ــة أو مج ــي القضي ــا ف ــتند طرف ــرر أو المس ــز للمح ــخص الحائ ــون الش ــتوي أن يك   ويس
ــم المحــرر أو المســتند  ــزام بتقدي ــب الإل ــإن طل ــة؛ ف ــي هــذه الحال ــا. وف ــر أطرافه شــخص مــن غي
لا يتعلــق مطلقــا بمبــدأ المواجهــة، وإنمــا يتعلــق بمبــدأ ضــرورة تعــاون المتقاضيــن فــي تحصيــل 

ــة. ــى العدال ــة والوصــول إل ــل بغــرض اكتشــاف الحقيق الدلي

تقنيــن مبــدأ الإلــزام بتقديــم المحــررات والمســتندات فــي القانــون الإماراتــي: مبــدأ الإلــزام . 6
بتقديــم المحــررات والأوراق تكرســه المــواد 18 - 21 مــن قانــون الإثبــات فــي المعاملات 
ــي  ــب؛ ف ــازت للخصــم أن يطل ــون، أج ــذا القان ــن ه ــادة 18؛ م ــة. فالم ــة والتجاري المدني
أحــوال محــددة، إلــزام خصمــه بتقديــم أي محــررات أو أوراق منتجــة تكــون تحــت يــده. 
وبينــت المــادة 19 حكــم ثبــوت صحــة طلــب الإلــزام بتقديــم المحــرر أو الورقــة، وحكــم 
عــدم تقديــم مــا يكفــي مــن إثباتــات لصحــة الطلــب، وحكــم عــدم تقديــم الخصــم للمحــرر 

أو الورقــة فــي الموعــد الــذي حددتــه المحكمــة. 

ــاء ســير  ــد أجــازت للمحكمــة أثن ــه أعــلاه، فق   أمــا المــادة 20؛ مــن ذات القانــون المشــار إلي
الدعــوى؛ ولــو أمــام محكمــة الاســتئناف، أن تــأذن فــي إدخــال الغيــر لإلزامــه بتقديــم محــرر تحــت 
يــده، كمــا خولــت المحكمــة؛ ولــو مــن تلقــاء ذاتهــا، أن تأمــر بإدخــال أيــة جهــة إداريــة لتقديــم مــا 

لديهــا مــن المعلومــات أو المحــررات اللازمــة للســير فــي الدعــوى. 

وقضُي؛ في هذا الصدد، بأن: مبدأ المواجهة بين الخصوم يكون متحققا ولو قدمت المستندات من الخصم بإحدى 
جلسات المرافعة في الدعوى ولو كان الخصم الآخر متغيبا عن هذه الجلسة بحيث لا يلزم في هذه الحالة إعلان 
هذه المستندات إلى الخصم أو تكليف المحكمة بتسليمها إليه. إذ أن المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية لم 
تستلزم ذلك إلا في حالة تقديم المستندات بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المداولة التي تنقطع فيها صلة الخصوم 
بالدعوى باعتبارها أصبحت في حوزه المحكمة لبحثها والمداولة فيها. أما في غير ذلك فإن المفروض على كل 
خصم متابعة الدعوى والإطلاع على ما قدم فيها من أوراق أو ما أبدى فيها من دفاع في محاضر الجلسات. 

وتطبيقا لذلك، انظر: تمييز دبي 21 / 12 / 2010، في الطعن رقم 112 لسنة 2010، طعن عمالي.
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  وفــي النهايــة؛ تنــص المــادة 21 مــن قانــون الإثبــات ســالف الذكــر علــى أنــه إذا قــدم الخصــم 
ــإذن مــن  ــه إلا ب ــر رضــاء خصم ــه ســحبه بغي ــلا يجــوز ل ــي الدعــوى ف ــه ف مســتندا للاســتدلال ب
رئيــس الدائــرة أو مــن القاضــي؛ حســب الأحــوال، وذلــك بعــد أن يحفــظ منــه صــورة فــي ملــف 

الدعــوى يؤشــر عليهــا قلــم الكتــاب بمطابقتهــا للأصــل.

تقنيــن مبــدأ الإلــزام بتقديــم المحــررات والمســتندات فــي القانــون الفرنســي: تقــرر المبــدأ؛ . 7
فــي القانــون الفرنســي، نصــوص المــواد 10 مــن القانــون المدنــي، والمــادة 11 / 2 مــن 
قانــون المرافعــات. وإدراج هــذا المبــدأ الأخيــر فــي الأحــكام التمهيديــة لقانــون المرافعــات 

الفرنســي يعــد أمــرا حديثــا نســبيا)1).

  والإلــزام بتقديــم المســتندات يشــكل علامــة تطــور واضحــة فــي قانــون المرافعــات الفرنســي 
ــي  ــة ف ــة للقضي ــية الموجه ــادئ الأساس ــح المب ــة وتنقي ــاد صياغ ــذي أع ــام 1975؛ وال الصــادر ع
مجــال المســائل المدنيــة بمعناهــا الواســع)2). وعنــد الإعــداد لهــذا القانــون كان المشــرع الفرنســي 
مشــغولا بفكــرة تعظيــم فاعليــة العدالــة، وتســهيل البحــث عــن الحقيقــة. وتحــت تأثيــر هــذا الإنشــغال 
ــون فاعــلا  ــي يك ــة؛ لك ــي الخصوم ــلبي للقاضــي ف ــدور الس ــي عــن ال ــى التخل ــى المشــرع إل انته
بصــورة أكبــر فــي إظهــار الحقيقــة، وإلــى تطلــب أن يقــدم الأطــراف والغيــر تعاونــا حقيقيــا نحــو 

تحقيــق مهمــة القضــاء؛ وهــي الكشــف عــن الحقيقــة.

ــى  ــن الإشــارة إل ــي 9 ســبتمبر 1971، تضم ــم 470 - 71؛ الصــادر ف   ونجــد المرســوم رق
تخويــل القاضــي؛ بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم، ســلطة أن يأمــر الخصــم الآخــر أو الغيــر 
ــم 626 - 72  ــون رق ــد عــدة شــهور؛ وبموجــب القان ــات. وبع ــة الإثب ــم أحــد عناصــر أو أدل بتقدي
الصــادر فــي 5 يوليــو 1972 والــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي 9 ســبتمبر 1972، نقــل المشــرع هــذه 
ــي القاعــدة  ــون المدن ــادة 10 / 1 مــن القان ــي الم ــث أدرج ف ــى المســتوى التشــريعي حي القاعــدة إل

التــي وفقــا لهــا: » كل شــخص ملــزم أن يقــدم معاونتــه للعدالــة مــن أجــل إظهــار الحقيقــة«)3). 

)1)  أنظر:

Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: Production forcée de pièces, J.-Cl. Proc. 
civ., Fasc. 623, n. 3.

وتشمل القضايا التجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية. وبصفة عامة؛ المسائل المدنية تشمل كل ما هو غير   (2(

الجنائي والإداري.

وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:  (3(

» Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de 
la vérité «.
قانوني، هذا الإلتزام عندما يكون  أنه: من يخالف؛ دون مبرر  المادة، فتنص على  الثانية؛ من ذات  الفقرة  أما 
مطلوبا منه قانونا، يمكن أن يجُبر على القيام به، تحت طائل الغرامة التهديدية أو الغرامة المدنية إذا لزم الأمر، 
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  ومنــذ عــام 1975 تــم تنظيــم مســألة إلــزام الخصــوم أو الغير بتقديــم المحررات أو المســتندات 
ــى أن  ــارة إل ــدر الإش ــي. وتج ــات الفرنس ــن المرافع ــن تقني ــن 138 -  142 م ــواد م ــب الم بموج
الأحــكام التمهيديــة لهــذا القانــون أكــدت علــى مبــدأ إمكانيــة إلــزام أحــد الخصــوم أو الغيــر بتقديــم 
ــة  ــه: »إذا حــاز طــرف أحــد أدل ــى أن ــه عل ــادة 11 / 2 من ــث تنــص الم ــة أو المســتندات؛ حي الأدل
الإثبــات، يمكــن للقاضــي؛ بنــاء علــى طلــب مــن الطــرف الآخــر، أن يأمــره بتقديمــه، وذلــك تحــت 
طائــل الغرامــة التهديديــة إذا لــزم الأمــر. ويمكــن للقاضــي؛ بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف، أن 
يطلــب أو يأمــر، تحــت طائــل ذات الجــزاء، بتقديــم كل المســتندات التــي فــي حــوزة الغيــر إذا لــم 

يوجــد مانــع قانونــي«)1).

  وهــذا التقنيــن؛ مــن المشــرع الفرنســي، لمســألة الإلــزام بتقديــم الأدلــة والمســتندات ضمــن 
البــاب الخــاص بالأحــكام التمهيديــة لقانــون المرافعــات، يجعــل مــن هــذا الإلــزام مبــدأ مــن المباديء 

الموجهــة للقضيــة المدنيــة)2).

ــاول موضــوع . 8 ــى تن ــة عل ــذه الدراس ــه: تنصــب ه ــكالياته وأهميت موضــوع البحــث وإش
ضوابــط الإلــزام بتقديــم المحــررات أمــام القضــاء المدنــي، دراســة تحليليــة مقارنــة فــي 

ــي والفرنســي.  ــن الإمارات القانوني

ــد بضــرورة أن  ــدى التقي ــث م ــن حي ــات بشــأن موضــوع الدراســة م ــور بعــض الصعوب وتث
ــن  ــة، أم يمك ــراف الخصوم ــد أط ــن أح ــب م ــى طل ــاء عل ــررات بن ــم المح ــام بتقدي ــون الإلزم يك
ــة  ــلطة المحكم ــدود س ــا ح ــررات؟، وم ــم المح ــزام بتقدي ــر بالإل ــها الأم ــاء نفس ــن تلق ــة م للمحكم
فــي مثــل هــذه الحــالات؟ كذلــك؛ تثــور صعوبــة حــول مــدى ســلطة القاضــي الوطنــي فــي الأمــر 

وذلك دون مساس بالتعويضات والفوائد. وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:
» Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été 
légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou 
d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts «.

وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:  (1(

» Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, 
lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une 
des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de 
tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime «.

)2)  انظر:

M.-A. FRISON-ROCHE: Production forcée de pièces, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 620 

- - Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 Production forcée de 
pièces, n. 3.
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بإلــزام شــخص متواجــد خــارج الدولــة بتقديــم المحــررات. أيضــا؛ لــم يحــدد المشــرع الإماراتــي 
أو الفرنســي موانــع تقديــم المحــررات؛ كالســرية والقــوة القاهــرة، ولــم يحــدد المشــرع الإماراتــي 

ــم المحــررات. ــزام بتقدي ــب الإل شــكل طل

ــا أعــلاه،  ــول للإشــكاليات المشــار إليه ــة لإيجــاد حل ــا محاول ــي أنه ــة الدراســة ف ــي أهمي وتأت
عــلاوة علــى أنهــا تلقــي الضــوء علــى مســألة مــا إذا كان طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات يجــب أن 
يكــون فــي خصومــة قائمــة أم يمكــن تقديمــه ولــو قبــل بــدء الخصومــة. أيضــا؛ تســاهم الدراســة فــي 
توضيــح حــالات إعفــاء جهــة الإدارة مــن تقديــم المحــررات فــي بعــض الأحــوال ومبــررات هــذا 
الإعفــاء، وتوضيــح بيانــات طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانونيــن الإماراتــي والفرنســي، 
ومحــل طلــب الإلــزام، والمحكمــة المختصــة بنظــر هــذا الطلــب، وســلطة المحكمــة التقديريــة فــي 
هــذا الشــأن، وطبيعــة الأمــر بتقديــم المحــررات، ومــدى حجيتــه، ومضمونــه، وضمانــات تنفيــذه، 

وآثــاره، وطــرق الطعــن عليــه، وجــزاء عــدم تقديــم المحــررات. 

ــث . 9 ــن حي ــار؛ م ــتندات لا يث ــررات والمس ــم المح ــزام بتقدي ــر بالإل ــة: الأم ــة الدراس خط
المبــدأ، إلا بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم. ومــع ذلــك؛ القاضــي لا يتجــرد مــن كل 
ــى  ــذي يحــوز المحــرر أو المســتند عل ســلطة فــي هــذا الشــأن، فيمكنــه حــث الطــرف ال
ــا كان مصــدر  ــتندات؛ أي ــم المس ــزام بتقدي ــب الإل ــك. وطل ــه ذل ــرح علي ــه أو أن يقت تقديم
ــد الاقتضــاء. الطلــب، يكــون محــلا للبحــث مــن جانــب القاضــي، وذلــك قبــل الأمــر بــه عن

وفي ضوء ما تقدم؛ قسمنا موضوعنا إلى ثلاثة مباحث، كالآتي:

المبحث الأول: طلب الإلزام بتقديم المحررات. وتناولنا فيه مطلبين؛ هما:

المطلب الأول: طلب الإلزام بتقديم المحررات من أحد أطراف الخصومة.

المطلب الثاني: الإلزام بتقديم المحررات من تلقاء ذات المحكمة وسلطتها بشأنه.

المبحث الثاني: طبيعة وآثار الأمر بتقديم المحررات. وجاء في مطلبين؛ هما:

المطلب الأول: طبيعة الأمر بتقديم المحررات.

المطلب الثاني: آثار الأمر بتقديم المحررات.

ــا  ــا الدراســة، كم ــي كشــفت عنه ــج الت ــي خاتمــة البحــث أهــم النتائ ــا ف ــة؛ عرضن ــي النهاي وف
ــراه مــن مقتراحــات. ــا ن ــى بعــض م ــوت الخاتمــة عل احت
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المبحث الأول: طلب الإلزام بتقديم المحررات

تمهيــد: يســتفاد مــن النصــوص التشــريعية؛ ســواء فــي القانــون الإماراتــي أو الفرنســي، . 10
وســواء أكان الأمــر يتعلــق بإلــزام أحــد الخصــوم أو الغيــر بتقديــم المحــررات والأوراق، 
ــن  ــة، ولا يمك ــد أطــراف الخصوم ــن أح ــب م ــم طل ــدأ، تقدي ــث المب ــن حي ــه يجــب؛ م أن
للقاضــي؛ مــن تلقــاء نفســه، الأمــر بهــذا الإلــزام)1)، ويوجــه الطلــب إلــى الخصــم الآخــر 
أو الغيــر، )المطلــب الأول(. ومــع ذلــك؛ هنــاك حــالات عديــدة يمكــن فيهــا للمحكمــة، ولــو 
ــم المحــررات والمســتندات اللازمــة  ــزام بتقدي ــاء ذاتهــا؛ اســتثناء، أن تأمــر بالإل مــن تلق
ــر هــذا الأمــر  ــب مــن أحــد أطــراف الخصومــة)2). ويثي ــي الدعــوى؛ ودون طل للســير ف
ــدأ ضــرورة  ــة اســتمرار مب بعــض التســاؤلات؛ ويضــع ظــلالا مــن الشــك، حــول حقيق

تقديــم طلــب مــن أحــد الخصــوم، )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: طلب الإلزام بتقديم المحررات من أحد أطراف الخصومة 

تقســيم: طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات، أو المســتندات، لــه أطرافــه، )الفــرع الأول(، . 11
ويلــزم أن تتوافــر فيــه شــروط معينــة، )الفــرع الثانــي(.

الفرع الأول: أطراف طلب الإلزام بتقديم المحررات 

ــزام الخصــم . 12 ــة لإل ــن أحــد أطــراف الخصوم ــب للقاضــي م ــم طل ــد: ضــرورة تقدي تمهي

وتطبيقا لذلك؛ في الإمارات، انظر: نقض أبو ظبي 23 / 12 / 2010، في الطعن رقم 838 لسنة 2010 -  تمييز   (1(

دبي 14 / 4 / 2009، في الطعن رقم 691 لسنة 2008 -  تمييز دبي 24 / 12 / 1995، في الطعن رقم 87 لسنة 
1995 -  أيضا؛ قارب: أ. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة 2001، دار النهضة العربية، 

رقم 289، ص 517 وما بعدها- وفي فرنسا: قضت محكمة النقض؛ في هذا الصدد، بأن القاضي لا يمكنه من 
تلقاء نفسه الأمر بتقديم المحررات والمستندات، وإنما يلزم لذلك تقديم طلب من أحد أطراف الخصومة. وتطبيقا 

لذلك، انظر:
Cass. 1re civ., 21 oct. 1975: Bull. I, n. 281 -  Cass. com., 19 déc. 1977: Bull. II, n. 307. 

أيضا؛ في القانون الإماراتي، فكرة أن إلزام أحد الخصوم أو الغير بتقديم المحررات والأوراق يكون بناء على 
طلب من أحد أطراف الخصومة تتعززز من خلال أن الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الإثبات جاء 
بعنوان: )طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات والأوراق الموجودة تحت يده(. والمادتان 18، و20 وردتا في 

الفصل الثالث المشار إليه.

في الإمارات: للمحكمة أيضا أن تأمر؛ ولو من تلقاء نفسها، بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات   (2(

والمحررات اللازمة في السير في الدعوى، )م 20 / 2 إثبات( - وفي فرنسا: هناك؛ أيضا، بعض الحالات التي 
يجوز فيها للمحكمة استثناء أن تأمر؛ من تلقاء ذاتها، بالإلزام بتقديم المحررات أو المستندات، )م 446 / 3، 
لتلك الاستثناءات؛ سواء في  الثاني،  المطلب  914 مرافعات(. وسوف نشير لاحقا؛ وفي   ،862  ،846  ،770

القانون الإماراتي أو الفرنسي.
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الآخــر أو الغيــر بتقديــم المحــررات؛ الموجــودة تحــت يــده، يعنــي أن هــذا الطلــب يمكــن 
أن يكــون مــن المدعــي، أو مــن المدعــى عليــه، )أولا(، فــي مواجهــة الخصــم الآخــر أو 

الغيــر، )ثانيــا(.

ــد أطــراف . 13 ــدم أح ــدأ ضــرورة تق ــه: مب ــن المدعــي أو المدعــى علي ــب م ــم طل أولا: تقدي
الخصومــة بطلــب، لكــي يســتطيع القاضــي الأمــر بإلــزام الخصــم الآخــر أو الغيــر تقديــم 
المحــررات الموجــودة تحــت يــده؛ والمنتجــة فــي الخصومــة، يجــد أساســه القانونــي فــي 
النصــوص التشــريعية؛ ســواء فــي الإمــارات، )م 18، و20 إثبــات()1)، أو فــي فرنســا، )م 
11 / 2، 138 مرافعــات()2). أيضــا؛ يســتند هــذا المبــدأ علــى مبــدأ آخــر مفــاده أن القاضي، 

فــي مجــال المســائل المدنيــة، يتقيــد بمــا يطرحــه عليــه الخصــوم مــن ادعــاءات)3).

  واســتقراء أحــكام القضــاء؛ الإماراتــي والفرنســي، يكشــف عــن أن الأمــر بإلــزام أحــد 
الخصــوم أو الغيــر بتقديــم المحــررات الموجــودة تحــت يــده؛ والمنتجــة فــي الخصومــة، يلــزم لــه 

ــن أحــد الخصــوم)4). ــب أو عريضــة م ــى طل ــاء عل ــون بن أن يك

بتقديم أي  إلزام خصمه  التالية أن يطلب  1 -  يجوز للخصم في الحالات  أنه: “  18 / 1؛ تنص على  والمادة   (1(

محررات أو أوراق منتجة تكون تحت يده. أ- ... ب- ... ج- ... 2 -  ... “. أيضا؛ الفقرة الأولى من المادة 20، 
تنص على أنه: “ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى؛ ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه 
بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة “.

والمادة 11 / 2؛ تنص على أنه: “ إذا حاز طرف أحد أدلة الإثبات، يمكن للقاضي، بناء على طلب من الطرف   (2(

الآخر، أن يأمره بتقديمه، وذلك تحت طائل الغرامة التهديدية إذا لزم الأمر “. وحول عبارة هذه الفقرة؛ باللغة 
الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 20. أما المادة 138؛ فتنص على أنه: “ إذا اعتزم طرف ما؛ أثناء 
سير الخصومة، التمسك بمحرر رسمي أو بمحرر عرفي ليس طرفا فيه أو بمستند في= = حيازة الغير، يمكنه 
أن يطلب من القاضي الذي ينظر الدعوى أن يأمر بتسليم نسخة أو تقديم المحرر أو المستند “. وتجري عبارة 

هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي: 
” Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique 
ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un 
tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une 
expédition ou la production de l’acte ou de la pièce  ”.

وفي الإمارات: من المقرر أن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم، ويتعين على القاضي التقيد في   (3(

حكمه بحدود ما قدم إليه من طلبات. وتطبيقا لذلك، انظر: اتحادية عليا 22 / 6 / 2010، في الطعن رقم 155 
لسنة 2010 -  أيضا؛ قضُي بأنه: لا يجوز للمحكمة القضاء في غير الطلبات الختامية، وإلا كان قضاؤها قضاء 
بما لم يطلبه الخصوم. وتطبيقا لذلك، انظر: اتحادية عليا 6 / 6 / 2004، مجموعة الأحكام المدنية، س 26، ع 

3، رقم 124، ص 1474.

وتطبيقا لذلك؛ في الإمارات، انظر: اتحادية عليا 1 / 10 / 2006، في الطعن رقم 122 لسنة 25 قضائية- اتحادية   (4(

عليا 21 / 5 / 2007، في الطعن رقم 423 لسنة 28 قضائية- نقض أبو ظبي 15 / 4 / 2009، في الطعن رقم 
691 لسنة 2008 -  وفي فرنسا، انظر:
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ــه  ــاء نفس ــن تلق ــر م ــلطة أن يأم ــل القاضــي س ــدم وتخوي ــا تق ــر م ــول بغي ــع؛ الق ــي الواق   وف
بإلــزام أحــد الخصــوم أو الغيــر بتقديــم محــرر أو مســتند مــا فــي الخصومــة، ســيؤدي بالضــرورة 
ــائل  ــال المس ــي مج ــة ف ــبة للخصوم ــل بالنس ــت طوي ــذ وق ــائدة من ــادئ الس ــد المب ــاك أح ــى انته إل
المدنيــة؛ وهــو: »مبــدأ ملكيــة الأطــراف للخصومــة«. ومفــاد هــذا المبــدأ أن تحديــد عناصــر الواقــع 
فــي الخصومــة هــو أمــر يتعلــق بأطرافهــا، وذلــك مــن خــلال مــا يطرحونــه علــى القاضــي مــن 
ادعــاءات. ويتمثــل دور القاضــي؛ الرحــب، فــي إدارة ســير الخصومــة، والفصــل فــي موضــوع 
النــزاع؛ وذلــك مــن خــلال إعمــال القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق عليــه، ولا يملــك القاضــي؛ 

مــن حيــث المبــدأ، اتخــاذ أي مبــادرة فــي مجــال ادعــاء الوقائــع)1).

Cass. 1re civ., 21 oct. 1975: Bull. I, n. 281 -  Cass. com., 19 déc. 1977: Bull. II, n. 307 

-  Cass. 2e civ., 17 mars 2005: Bull. civ. II, n. 72.

انظر:  (1(

R. MOREL: Traité élémentaire de procédure civile, Sirey, 2e éd. 1949, n. 471.
= ومبدأ ملكية الأطراف للخصومة؛ في القانون الفرنسي، يتأسس على ما تقرره المواد من 6 إلى 11 من تقنين 
المُرافعات. ووفقا للمادة 6؛ من هذا القانون، يقع على عاتق الأطراف ذكر الوقائع التي تدعم تأسيس ما يطرحونه 
من ادعاءات. وحول عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 3، ص 4. ومع وضوح 
ما،  أمر  التقصي عن حقيقة  القاضي؛ بغرض  يجُريها  التي  التحقيقات  أن  يتبين  الذكر،  6؛ سالفة  المادة  عبارة 
تظل في الغالب غريبة على مُهمته الأساسية، وهي: الفصل في النزاع المعروض عليه. ومن نتائج مبدأ ملكية 
الأطراف للخصومة أن هؤلاء الأطراف يملكون سلطة التصرف في الحقوق التي تشُكل موضوع ادعاءاتهم، 
ويملكون أيضا حرية اختيار الوقائع التي يمُكن أن تتأسس عليها تلك الادعاءات. والوقائع قد تتعلق بجوانب الحياة 
الشخصية للخصوم، أو بحياتهم العائلية، أو بنشاطهم المهني. ولذلك؛ يجوز لهؤلاء الأطراف الكشف فقط عن 
الوقائع التي يقدرون أنها مُفيدة لهم، والمُخاطرة بإخفاء البعض الآخر منها وعدم عرضها على القاضي، انظر:
R. MARTIN: Réflexions sur l’instruction du procès civil, RTD civ. 1971, p. 309 s., 
n° 39 -  P. CHAPLET: La réforme judiciaire et ses options, S. 1959, chron. p. 47.

أيضا؛ من تائج المبدأ، أن دور القاضي؛ في هذا الصدد، يظل هو الفصل فيما يطرحه عليه الخصوم من وقائع، 
أنظر:

G. BOLARD: L’arbitraire du juge, Mélanges P. Drai, Dalloz 2000, p. 225, spéc. n° 4 

à 11 -  S. GUINCHARD, F. FERRAND et C. CHAIAIS: Op., cit., n° 673.

ولا يملك القاضي؛ من حيث المبدأ، اتخاذ أي مُبادرة في مجال ادعاء الوقائع، أنظر:
A. TISSIER: Le centenaire du Code de procédure civile et les projets de réforme, 
RTD civ. 1906, p. 654 -  Cass. 3e civ., 4 déc. 1984 : JCP G 1985, IV, p. 60– Cass. 3e 

civ., 8 juill. 1987: JCP G 1987, IV, p. 319– Cass. 2e civ., 20 déc. 2007: n° 06 - 20.260, 
JurisData n° 2007 - 042122.
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وترتيبــا علــى مــا تقــدم؛ أمــر القاضــي بالإلــزام بتقديــم محــرر أو مســتند، ســواء أكان المحــرر 
أوالمســتند فــي حــوزة أحــد الخصــوم أو تحــت يــد الغيــر، يجــب؛ مــن حيــث المبــدأ، أن يكــون بنــاء 

علــى طلــب مــن أحــد أطــراف الخصومــة)1). 

طلــب الإلــزام يكــون فــي خصومــة قائمــة: طلــب إلــزام أحــد الخصــوم أو الغيــر بتقديــم . 14
ــود الأطــراف، ضــرورة  ــن وج ــه؛ فضــلا ع ــزم ل ــده يل ــودة تحــت ي المحــررات الموج
ــريعية؛  ــوص التش ــارة النص ــن عب ــك م ــتفاد ذل ــة. ويس ــة قائم ــاك خصوم ــون هن أن تك
ســواء فــي الإمــارات، )م 18، و 20 إثبــات()2)، أو فــي فرنســا، )م 11 / 2، و 138 
مرافعــات()3). وبالتالــي؛ لا يمكــن طلــب الأمــر بالإلــزام بتقديــم محــرر أو مســتند موجــود 

ــة)4). ــة قائم ــاء خصوم ــر إلا أثن ــدى أحــد الخصــوم أو الغي ل

وتطبيقا لذلك؛ في الإمارات، راجع: ما سبق، الأحكام المشار إليها في الهامش رقم 1، ص 23 -  وفي فرنسا،   (1(

أنظر:
Cass. 1re civ., 21 oct. 1975: Bull. civ. 1975, I, n° 281– Cass. 2e civ., 17 mars 2005: 
Bull. civ. 2005, II, n° 72.

والمادة 18 / 1؛ تنص على أنه: “ يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات   (2(

أو أوراق منتجة تكون تحت يده ». ويلاحظ أن المشرع استعمل لفظ: » للخصم »، كما استعمل: أن يطلب إلزام 
» خصمه »، ولفظ الخصم في الاصطلاح القانوني لا يطلق إلا على شخص طبيعي أو معنوي أصبح طرفا في 
خصومة قائمة بالفعل أمام القضاء أو أمام التحكيم. ومناط تحديد الطرف في الخصومة هو بتوجيه الطلبات منه 
أو إليه فيها. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 18 / 10 / 2003، مجموعة الأحكام المدنية، س 25، ع 3، رقم 
347، ص 1893. ولا يعد طرفا في الخصومة مجرد مثول الشخص أمام المحكمة؛ كالشاهد، أو اختصامه لسماع 

حكم معين في مواجهته، أو اختصامه دون أن توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء. وتطبيقا لذلك، أنظر: 
تمييز دبي 28 / 6 / 2009، في الطعن رقم 132 لسنة 2009، طعن مدني- أما المادة 20؛ فتنص على أنه: » 
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى؛ ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر 
تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضا أن 
تأمر- ولو من تلقاء نفسها- بإدخال أية جهة إدارية لتقديم ما لديها من المعلومات والمحررات اللازمة في السير 
في الدعوى ». ويستدل من صراحة عبارة هذه المادة أن الإلزام بتقديم المحررات والمستندات؛ سواء أكان بناء 

على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء ذات المحكمة، يكون أثناء السير في خصومة قائمة.   

أكان  سواء  والمستندات؛  المحررات  بتقديم  الإلزام  أن طلب   2 /  11 المادة  سياق صياغة  من  ويستفاد ضمنا   (3(

الطلب في مواجهة أحد الخصوم أو الغير، يكون أثناء السير في خصومة قائمة. وحول عبارة هذه الفقرة؛ باللغة 
الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 20. أما عبارة المادة 138 فكانت صريحة الدلالة في أن طلب 
باللغة  المادة؛  هذه  عبارة  وحول  قائمة.  في خصومة  السير  أثناء  يكون  والمستندات  المحررات  بتقديم  الإلزام 

الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 24.  

في هذا المعنى، انظر: تمييز دبي 24 / 12 / 1995، في الطعن رقم 87 لسنة 1995. وتنعقد الخصومة إما   (4(

بإيداع صحيفة الدعوى مكتب إدارة الدعوى وإعلانها قانونا للخصم طبقا للقواعد التي تنظم الإعلان، أو بحضور 
طرفيها، ويستوي أن يكون حضورهما أصالة أو نيابة؛ إذ رتب المشرع ذات الأثر في أي من الحالين. وينبني 
على ذلك أنه إذا كان إعلان صحيفة الدعوى باطلا، أو لم يقع إعلان، وحضر الطرفان، أمام المحكمة فقد انعقدت 
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جــواز طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات ولــو قبــل بــدء الخصومــة فــي القضــاء الفرنســي: . 15
اتجهــت بعــض أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية إلــى أن هنــاك أحــوال يمكــن فيهــا لــكل 
صاحــب مصلحــة أن يتقــدم بعريضــة يطلــب فيهــا مــن رئيــس المحكمــة المختصــة محليــا 
الأمــر بالإلــزام بتقديــم أدلــة الإثبــات أو المحــررات التــي تتصــل بموضوع نــزاع محتمل، 

حتــى ولــو لــم توجــد خصومــة قائمــة بالفعــل حــول موضــوع النــزاع.

وكان هــذا التوجــه القضائــي بمناســبة تطبيــق أحــكام المــادة 145 مــن قانــون المرافعــات)1). 
وتــم تفســير تلــك الأحــكام تفســيرا واســعا؛ حيــث ذهبــت بعــض أحــكام محكمــة النقــض الفرنســية 
إلــى أن اصطــلاح » إجــراءات الإثبــات »؛ الــوارد فــي المــادة 145 ســالفة الذكــر، يجــب أن يشــمل 

الإجــراءات التــي تقررهــا المــادة 142 مــن ذات القانــون)2).

وفـي ضـوء هـذا التفسـير؛ اتجهـت بعـض الأحـكام القضائية إلى السـماح لكل صاحـب مصلحة 

الخصومة بينهما، فإن صدر فيها الحكم كان صحيحا لا يشوبه البطلان، ذلك أن الغاية من الإعلان قد تحققت وهى 
إعلان المعلن إليه بالدعوى، وحضوره تتحقق به تلك الغاية مما يمتنع معه أن يقضى ببطلان الحكم الذي يصدر 
فيها سواء كان حضوره أصالة أو بوكيل عنه. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 28 / 6 / 2000، في الطعن 
رقم 561 لسنة 20 قضائية- تمييز دبي 3 / 10 / 2010، في     = = الطعن رقم 15 لسنة 2010 ق.- أيضا؛ 
قضُي بأن: الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 21 / 11 / 2004، 

في الطعن رقم 103 لسنة 26 ق.

وتنص هذه المادة على أنه: “ إذا توافر مبرر قانوني يستوجب المحافظة على الدليل أو على إقامته؛ قبل بدء أي   (1(

خصومة، وذلك لإثبات الوقائع التي يمكن أن يتعلق بها حل النزاع، فإن إجراءات الإثبات المقبولة قانونا يمكن 
الأمر بها بناء على طلب كل صاحب مصلحة، ويكون الطلب على عريضة أو مستعجلا “. وتجري عبارة هذه 

المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve 
de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction 
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur 
requête ou en référé »– A.-M. BATTUT : Les mesures d’instruction » in futurum » in 
Rapprt de la Cour de cassation 1999, La documentation française 2000, 99.

وقضُي؛ بأنه: وإن كان القاضي المختص محليا بنظر طلب إجراء الإثبات هو رئيس المحكمة المختصة بنظر 
النزاع المحتمل حول الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنع من تقديم الطلب بصفة مستعجلة لرئيس المحكمة التي يوجد 

بها المكان الذي سينفذ فيه إجراء الإثبات المطلوب. وتطبيقا لذلك، أنظر:
Cass. 2e civ., 17 juin 1998: Bull. II, n. 200.   
وتنص هذه المادة على أن: “ طلبات تقديم أدلة الإثبات التي في حوزة الأطراف تحصل؛ وتقديمها يكون له محل،   (2(

وفقا لأحكام المواد 138، و 139 “. وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:    
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont 
faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 

139.
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بـأن يلجـأ إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة محليـا وتقديـم عريضـة للحصـول علـى أدلة مـن الطرف 
الـذي سـيكون خصمـا فـي موضـوع نزاع محتمـل يتصل بتلـك الأدلـة)1)، أو مـن الغير)2).

ثانيــا: تقديــم الطلــب فــي مواجهــة أحــد أطــراف الخصومــة أو الغيــر: النصــوص . 16
التشــريعية؛ فــي الإمــارات وفرنســا، تســمح صراحــة بجــواز طلــب الإلــزام بتقديــم 
المحــررات والمســتندات ســواء فــي مواجهــة أحــد أطــراف الخصومــة)3) أو فــي مواجهــة 

ــر)4).   ــن الغي ــخص م أي ش

  وفــي القانــون الفرنســي؛ تنــص المــادة 10 / 1 مــن القانــون المدنــي، علــى أن: » كل شــخص 
ملــزم أن يقــدم معاونتــه للعدالــة مــن أجــل إظهــار الحقيقــة »)5). وصياغــة المــادة علــى هــذا النحــو 
ــي  ــا ف ــى كل شــخص؛ ســواء أكان طرف ــة عل ــة العدال ــزام بمعاون يســتفاد منهــا أنهــا فرضــت الالت
القضيــة أم لا)6). أيضــا؛ نظمــت نصــوص قانــون المرافعــات الفرنســي أحــكام وإجــراءات طلــب 
ــم المحــررات والمســتندات ســواء فــي مواجهــة أحــد أطــراف الخصومــة، ) م 142  ــزام بتقدي الإل

وتطبيقا لذك، أنظر:  (1(

Toulouse, 10 janv. 1996: Bull. inf. C. cass.15 mai 1996, n. 576 -  Cass. com., 11 avr. 
1995: Gaz. pal. 16 mai 1996, somm. V. Référés, obs. Croze et Morel- Cass. 2e civ., 
26 mai 2011: D. 2011, p. 2891, obs. P. Delebecque- Contra: Poitiers, 24 juill. 1986: 
RTD civ. 1986, 798, obs. Normand- Cass. 2e civ., 23 sept. 2004: JCP 2005, I, 125, 
n. 9, obs. Serinet.

وتطبيقا لذك، أنظر:  (2(

Rouen, 22 oct. 1997: Gaz. pal. 20 - 21 mars 1998, 16.

ويطلق وصف الطرف على كل شخص يكون في الخصومة، سواء أكان المدعي أم المدعى عليه أم المدخل   (3(

يبدأ  والمدعي هو من  أو كطرف منضم.  تدخلها، سواء كطرف أصلي  العامة؛ في حال  النيابة  أم  المتدخل  أم 
الخصومة بطرح ادعاء على القاضي، والمدعى عليه هو من يقدم هذا الادعاء في مواجهته. وقد يتعدد المدعين 

أو المدعى عليهم أو كلاهما في الخصومة. وأثناء سير الخصومة قد يصبح المدعي مدعا عليه أو العكس. 

ويطلف وصف الغير على كل شخص لم يكن طرفا أو ممثلا في الخصومة. وإذا صدر أمر بإلزام الغير بتقديم   (4(

محرر أو ورقة تحت يده فلا يصبح نتيجة ذلك طرفا متدخلا أو مدخلا؛ وإنما يقتصر دوره فقط على تقديم المحرر 
أو الورقة المطلوبة منه بموجب أمر القاضي في مواجهته، أنظر:

Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 Production forcée de 
pièces, n. 33.

وحول عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 1، ص 20.  (5(

أنظر:  (6(

Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 Production forcée de 
pièces, n. 7..
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مرافعــات ()1)، أو فــي مواجهــة شــخص مــن الغيــر، ) م 138 مرافعــات ()2).

  وفـي القانـون الإماراتـي؛ تنظـم المـادة 18 مـن قانـون الإثبـات حـالات وشـروط طلـب إلـزام 
الخصـم بتقديـم أي محـررات أو أوراق منتجـة تحـت يـده. والمـادة 20؛ مـن ذات القانـون، بينـت 
ضوابـط الطلـب مـن المحكمـة الإذن بإدخال الغير فـي الخصومة لإلزامه بتقديم محـرر تحت يده)3).

لا أهمية لطبيعة الشخص المقدم ضده طلب الإلزام: يستوي أن يكون الخصم أو الغير؛ . 17
المقدم في مواجهته طلب الإلزام بتقديم المحررات والمستندات، شخصا طبيعيا أو معنويا؛ 
وسواء أكان الشخص المعنوي خاصا أو عاما. فالمادة 20 / 2 من قانون الإثبات الإماراتي 
نصت على أنه يجوز للمحكمة؛ ولو من تلقاء ذاتها، أن تأمر بإدخال أية جهة إدارية لتقديم 

ما لديها من المعلومات والمحررات اللازمة في السير في الدعوى)4). 

ــأ  ــو 1978، أنش ــي 17 يولي ــادر ف ــم 78 - 753 الص ــون رق ــب القان ــا؛ وبموج ــي فرنس   وف
ــون  ــذا القان ــح ه ــة ». ويتي ــق الإداري ــى الوثائ ــول إل ــة الوص ــدأ: » حري ــرف بمب ــا يع ــرع م المش
لــكل مواطــن الحــق فــي الوصــول إلــى المســتندات التــي فــي حــوزة جهــة الإدارة وتتعلــق بمجــال 
ــة،  ــة العام ــخاص الاعتباري ــة كل الأش ــي مواجه ــارس ف ــق يم ــذا الح ــام. وه ــق ع ــاطها كمرف نش
وفــي مواجهــة الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة التــي تــؤدي خدمــة عامــة. ومــن قبيــل ذلــك؛ حــق 
الشــخص فــي الحصــول علــى التقاريــر الطبيــة الخاصــة بــه مــن المستشــفى، والحــق فــي الحصــول 

علــى القوائــم الانتخابيــة، ... إلــخ)5).

  وهكــذا؛ يمكــن للقاضــي المدنــي أن يأمــر جهــة الإدارة بتقديــم وثيقــة أو مســتند لديهــا لازم 
للفصــل فــي الدعــوى، ولا يعــد هــذا الأمــر انتهــاكا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات)6).

إعفــاء جهــة الإدارة مــن تقديــم المســتندات فــي بعــض الأحــوال: نــرى؛ ســواء فــي . 18

وحول عبارة هذه المادة، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 28.  (1(

وحول عبارة هذه المادة، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 24.  (2(

وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 31 / 5 / 2003، في الطعن رقم 101 لسنة 2003 ق.- تمييز دبي 31 / 5 /   (3(

2003، في الطعن رقم 123 لسنة 2003 -  تمييز دبي 26 / 9 / 2004، في الطعن رقم 5 لسنة 2004.

وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 17 / 11 / 2008، في الطعن رقم 27 لسنة 2008.  (4(

أنظر:  (5(

Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 Production forcée de 
pièces, n. 8.

وتطبيقا لذلك؛ في فرنسا، أنظر:  (6(

Cass. 1re civ., 21 juill. 1987: Gaz. pal. 1988, p. 125.
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الإمــارات أو فــي فرنســا، أن مقتضيــات المحافظــة علــى الســرية والآداب العامــة تحــول؛ 
فــي بعــض الأحــوال، دون إمكانيــة إلــزام جهــة الإدارة بتقديــم مــا لديهــا مــن المعلومــات 

أو المحــررات والمســتندات؛ اللازمــة للســير فــي الدعــوى. 

ــق  ــم مشــاريع الوثائ ــب تقدي ــم المســتندات لا تتســع لطل ــزام بتقدي ــب الإل ــة طل ــلا؛ إمكاني   فمث
ــة  ــب الوثائــق المتعلق ــك المشــاريع، ولا لطل ــة لتل ــة، أو الأعمــال التحضيري أو المحــررات الإداري
بالدفــاع والأمــن القومــي أو الخاصــة بأســرار الدولــة، ولا لطلــب الوثائــق المتعلقة بالحيــاة الخاصة، 

أو المتعلقــة بأســرار المســائل التجاريــة أو الصناعيــة ... إلــخ. 

  ومثــل هــذه المحــررات والوثائــق والمســتندات؛ حتــى ولــو كانــت مفيــدة ومنتجــة فــي 
ــون مــن  ــا يفرضــه القان ــك بســبب م ــا، وذل ــزام بتقديمهــا والاطــلاع عليه ــزاع، لا تخضــع للإل الن
الالتــزام بعــدم إفشــاء ســرية تلــك المحــررات أو الكشــف عــن محتواهــا)1). فكشــف ســرية بعــض 
المحــررات؛ أحيانــا، قــد يترتــب عليــه أضــرار فادحــة، لا تتناســب مــع مــا قــد يتحقــق مــن فائــدة 

نتيجــة هــذا الكشــف)2).  

طلــب الإلــزام بتقديــم المســتندات فــي مواجهــة شــخص متواجــد خــارج الدولــة: إذا كان . 19
ــم  ــى إقلي ــد عل ــررات يتواج ــم المح ــزام بتقدي ــب الإل ــه طل ــي مواجهت ــدم ف الشــخص المق
ــر لأحــد أطــراف  ــد تتواف ــك؛ فق ــا كذل ــون دائم ــر لا يك ــا الأم ــلا مشــكلة. وإنم ــة، ف الدول
الخصومــة مصلحــة فــي طلــب الأمــر بتقديــم محــرر فــي حــوزة شــخص؛ الطــرف الآخــر 

ــة. ــة أجنبي ــم دول ــى إقلي فــي الخصومــة أو الغيــر، ويتواجــد هــذا الشــخص عل

  ويثــور التســاؤل؛ حــول مــا إذا كان القاضــي الوطنــي يمكنــه أن يصــدر أمــرا يصلــح إعمــال 
ــا إذا كان  ــول م ــاؤل ح ــدور التس ــا؛ ي ــة. أيض ــم الدول ــارج إقلي ــد خ ــخص يتواج ــد ش ــاه ض مقتض
ــكل  ــة، ب ــة أجنبي ــم دول ــى إقلي ــزام الشــخص المتواجــد عل ــر بإل ــي أن يصــدر الأم للقاضــي الوطن
حريــة ودون أيــة قيــود؟، أم يمكنــه ذلــك فقــط إذا كانــت المحــررات والمســتندات المطلــوب تقديمهــا 

تعتبــر وطنيــة؟)3).

أنظر:  (1(

Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 Production forcée de 
pièces, n. 8.

أنظر: أ. د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط 7، دار النهضة، 1967،   (2(

480، ص 567 وما بعدها.

أنظر:  (3(

A. NUYTS: Obs. Rev. crit. DI 2007, p. 53.
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ــات حاســمة  ــارات وفرنســا، إجاب ــي الإم ــة؛ ف ــي النصــوص التشــريعية الوطني   ولا توجــد ف
ــق بالأمــور محــل التســاؤل. ــة تتعل ــم نجــد أحكامــا قضائي ــك التســاؤلات. أيضــا؛ ل ــى تل عل

رأينــا فــي المســألة: نــرى أن الإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة؛ ســواء فــي الإمــارات أو . 20
فرنســا، يكــون عــن طريــق التفرقــة بيــن فرضيــن؛ همــا:

ــا . 21 ــم المحــررات أجنبي ــزام بتقدي ــب الإل ــه طل ــي مواجهت ــدم ف )1(- إذا كان الشــخص المق

ومــن أطــراف الخصومــة: وفــي هــذا الفــرض؛ طالمــا أن الدعــوى الموضوعيــة رفعــت 
أمــام القضــاء الوطنــي، ويختــص بنظرهــا؛ عمــلا بقواعــد الاختصــاص الدولــي للمحاكــم، 
ــي فرنســي (، فهــذا القضــاء  ــي، م 14، و15 مدن ــة إمارات ) م 20 -  24 إجــراءات مدني
يختــص بنظــر طلــب الأمــر بتقديــم المحــررات؛ ويســتوي أن يكــون الطلــب مقدمــا مــن 
المدعــي ضــد المدعــي عليــه أو العكــس. ويتأســس هــذا الاختصــاص؛ فــي القانــون 
ــه:  ــى أن ــص عل ــي تن ــة؛ الت ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــادة 22 م ــى الم ــي، عل الإمارات
» تختــص المحاكــم بالفصــل فــي المســائل الأوليــة والطلبــات العارضــة علــى الدعــوى 
ــط بهــذه  ــب يرتب ــة فــي اختصاصهــا، كمــا تختــص بالفصــل فــي كل طل ــة الداخل الأصلي
الدعــوى ويقتضــى حســن ســير العدالــة أن ينظــر معهــا، وكذلــك تختــص بالأمــر 
ــر مختصــة  ــو كانــت غي ــة ول ــذ فــي الدول ــي تنف ــة التـ بالإجــراءات المســتعجلة والتحفظي

ــة ». ــوى الأصلي بالدع

)2(- إذا كان الشــخص المقــدم فــي مواجهتــه طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات أجنبيا ومن . 22

الغيــر)1): وفــي هــذا الفــرض؛ إذا لــم تتوافــر أحــد الضوابــط التــي تجيــز اختصــام الغيــر 
ــه  ــا لدي ــم م ــب إلزامــه بتقدي ــدم أحــد الخصــوم بطل ــي، وتق ــي أمــام القضــاء الوطن الأجنب
مــن محــررات منتجــة فــي الدعــوى، نــرى أن إلــزام هــذا الشــخص بتقديــم المحــررات؛ 
التــي فــي حوزتــه، يكــون مــن خــلال إعمــال أحــكام الإنابــة القضائيــة، التــي تتضمنهــا 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة؛ ســواء الجماعيــة أو الثنائيــة، الموقعــة والمصــدق عليهــا 

أنظر:  (1(

Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 Production forcée de 
pièces, n.9  .
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ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)1)، أو مــن الجمهوريــة الفرنســية)2).  مــن دول

ومن الاتفاقيات؛ الجماعية، التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي؛   (1(

الموقعة في الرياض بتاريخ 4 / 4 / 1983، والمصادق عليها من الدولة بتاريخ 15 / 4 / 1999؛ وذلك بموجب 
المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999م، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 4 / 1999. ونظمت 
هذه الاتفاقية الإنابة القضائية، وحددت مجالاتها في القضايا المدنية والتجارية، ) م 14، 15 (، كما نظمت طلب 
الإنابة وبياناته، ) م 16 (، وحالات رفض أو تعذر تنفيذ الإنابة القضائية، ) م 17 (، وطريقة تنفيذ الإنابة، ) م 
18 (، والأثر القانوني للإنابة، ) م 20 (، ورسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية، ) م 21 (. أيضا؛ من 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  القضائية  والإعلانات  والإنابات  الأحكام  تنفيذ  اتفاقية  الجماعية،  الاتفاقيات 
العربية، والمصادق عليها من الدولة بتاريخ 17 / 6 / 1996؛ وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 
1996، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 / 6 / 1996. والمواد من 13 -  19 تناولت تنظيم أحكام 

الإنابة القضائية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، وتقترب تلك الأحكام في فحواها من أحكام الإنابة القضائية 
اتفاقية  الصدد:  هذا  في  الثنائية،  الاتفاقيات؛  ومن  القضائي.  للتعاون  العربية  الرياض  اتفاقية  في  إليها  المشار 
التعاون القانوني والقضائي بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية، والمصادق عليها من 
الدولة بتاريخ 24 / 11 / 1999؛ وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 106 لسنة 1999، والمنشور في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 24 / 11 / 1999. والمواد من 10 -  17 نظمت أحكام الإنابة القضائية بين الدولتين، وتقترب 
تلك الأحكام في فحواها من أحكام الإنابة القضائية المشار إليها في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. 
أيضا؛ من الاتفاقيات الثنائية، الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية للمساعدة 
القضائية في المسائل المدنية والتجارية، والمصادق عليها من = = الدولة بتاريخ 1 / 11 / 2004؛ وذلك بموجب 
المرسوم رقم 55 لسنة 2004. والمادة 4 / 2؛ من هذه الاتفاقية، تنص على أنه: » تكون المساعدة وفقا لهذه 
الاتفاقية في المجالات الآتية: أ- ... . ب- الحصول على الأدلة عن طريق تقديم طلب أو من خلال الإنابات. ج- ... 
». أما المادة 12 / 2 فتنص على أنه: » لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالحصول على الأدلة ما يلي: أ- الحصول 

على الإفادات. ب- إبراز وفحص والتعرف على المستندات والسجلات المطلوبة ».  

الرغبة المعلنة في الاتحاد الأوروبي هي إبقاء وتطوير فضاء الحرية والأمن والعدل؛ وذلك استوجب حرية تنقل   (2(

الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد، مما حدا بالمجلس الأوروبي لاتخاذ بعض التدابير والإجراءات في 
مجال التعاون القضائي في المسائل المدنية بقصد العمل على حسن سير الوظيفة القضائية الداخلية لكل دولة من 
دول الاتحاد. وتفعيلا لذلك؛ صدرت عن المجلس الأوروبي اللائحة التنفيذية رقم 1206 -  2001 في 28 مايو 
2001، والخاصة بالتعاون بين محاكم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال الالتزام بتقديم الأدلة في 

المسائل المدنية والتجارية. وكان القصد من سن هذه اللائحة هو بيان وتنظيم كيفية الإلزام بتقديم الأدلة. وبغض 
النظر عما كانت تطمح له تلك اللائحة؛ فإنها لم تنظم مدى إمكانية القاضي الوطني في الأمر بإجراء من إجراءات 
الإثبات؛ وبصفة خاصة إصدار أمر في طلب الإلزام بتقديم محرر أو مستند في مواجهة شخص يقيم في إقليم 
دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. أيضا؛ لم تنظم اللائحة سالفة الذكر مدى اختصاص قضاء الدولة التي يقيم 
فيها الشخص الذي يفترض أنه يحوز المحرر أو المستند المطلوب ومدى سلطة هذا القضاء في الأمر بإلزام هذا 
الشخص بتقديمه. وما تضمنته هذه اللائحة هو وضع آلية للتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ 
أي من الناحية العملية نظمت آلية تفرض في الوقت ذاته تدخل قاض يأمر بالاطلاع على المستند، وتدخل قاض 

أجنبي يسمح بتنفيذ الأمر بالإلزام بتقديم المستندات على إقليم دولته، أنظر:
 Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: Production forcée de pièces, J.-Cl. Proc. 
civ., Fasc. 623, n. 11 -  Jimmy SĖRAPIONIAN: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 700 - 20 

Production forcée de pièces, n.9  . 
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الفرع الثاني: شروط قبول طلب الإلزام بتقديم المحررات 

تمهيــد: يقــدم طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات وفقــا لإجــراءات محــددة، )أولا(. ويجب أن . 23
تتوافــر فــي الطلــب بيانــات معينــة، )ثانيــا(. وأخيــرا؛ يجــب أن تتوافــر فــي طلــب الإلــزام 
ــاول هــذه الأمــور  ــا(. ونتن ــق بموضوعــه، )ثالث ــم المحــررات شــروط خاصــة تتعل بتقدي

كالتالــي:

ــون . 24 ــن هــذه الإجــراءات فــي القان ــم المحــررات: نبي ــزام بتقدي ــب الإل أولا: إجــراءات طل
ــي: ــى النحــو التال ــك عل الإماراتــي والقانــون الفرنســي؛ وذل

)1(- إجــراءات طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانــون الإماراتــي: بالرجــوع إلــى . 25

المــواد مــن 18 -  24؛ مــن قانــون الإثبــات الإماراتــي، نجدهــا لــم تتضمــن أي إشــارة إلــى 
مــا يــدل علــى أن طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات والمســتندات يخضــع لشــكلية معينــة؛ 

ســواء أكان الطلــب ضــد أحــد الخصــوم أو ضــد الغيــر.

ــراءات  ــون الإج ــا قان ــي نظمه ــة الت ــات العارض ــن الطلب ــد م ــب يع ــا؛ أن الطل ــي تقديرن   وف
ــن  ــدم م ــي تق ــات الت ــدد الطلب ــا، )م 97 / 1(، وح ــي جوازه ــة ف ــدة العام ــع القاع ــة، ووض المدني
المدعــي، ) م 98 (، والطلبــات التــي تقــدم مــن المدعــى عليــه، )م 99(، ورســم إجــراءات تقديمهــا، 
ــا، )م 100 / 2).  ــل فيه ــة الفص ــح كيفي ــم، )م 100 / 1(، وأوض ــذا التقدي ــت ه )م 97 / 2(، ووق

  وإذا كان طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات؛ )عمــلا بالمــادة 18 إثبــات إماراتــي(، مقدمــا مــن 
المدعــي ضــد المدعــى عليــه، فينــدرج كطلــب عــارض تحــت مــا تقــرره المــادة 98 / 5 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة؛ والتــي تنــص علــى أنــه: » للمدعــي أن يقــدم مــن الطلبــات العارضــة: 1 -  ... 
ــأذن المحكمــة بتقديمــه ممــا يكــون مرتبطــا بالطلــب الأصلــي  2 -  ... 3 -  ... 4 -  ... 5 -  مــا ت
». وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن المدعــى عليــه ضــد المدعــي، فينــدرج كطلــب عــارض تحــت مــا 
تقــرره المــادة 99 / 4 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة؛ والتــي تنــص علــى أنــه: » للمدعــى عليــه 
أن يقــدم مــن الطلبــات العارضــة: 1 -  ... 2 -  ... 3 -  ... 4 -  مــا تــأذن المحكمــة بتقديمــه ممــا 

يكــون مرتبطــا بالدعــوى الأصليــة«.

ــم المحــررات مقدمــا مــن المدعــي ضــد  ــزام بتقدي ــب الأمــر بالإل ــي؛ ســواء أكان طل   وبالتال
ــرورة  ــث ض ــن حي ــة؛ م ــات العارض ــي للطلب ــام القانون ــع للنظ ــس، يخض ــه أو العك ــى علي المدع
توافــر الصلــة بيــن الطلــب العــارض وبيــن الطلــب الأصلــي، واتبــاع مــا نــص عليــه القانــون مــن 

وفي تقديرنا؛ مسألة إمكانية اختصاص القاضي الفرنسي، بالنظر في طلب الإلزام بتقديم المحررات والمستندات؛ 
المقدم ضد شخص يقيم خارج فرنسا، وفي دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوربي، يكون من خلال اللجوء إلى 

أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ الجماعية أو الثنائية، الموقعة والمصدق عليها من الدولة.  
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إجــراءات تقديــم الطلبــات العارضــة)1)؛ والتــي لا يجــوز للخصــوم مخالفتهــا)2)، وأن يكــون تقديمهــا 
قبــل قفــل بــاب المرافعــة فــي الدعــوى)3).

ــده؛ وســواء أكان هــذا  ــم محــرر تحــت ي ــر لإلزامــه بتقدي ــق الأمــر بإدخــال الغي ــا إذا تعل   أم
الإدخــال بنــاء علــى طلــب مــن المدعــي أو مــن المدعــى عليــه أو مــن تلقــاء ذات المحكمــة، )عمــلا 
بالمــادة 20 مــن قانــون الإثبــات الإماراتــي(، فيخضــع هــذا الإدخــال لقواعــد وأحــكام الإدخــال التــي 

بينتهــا نصــوص المــواد مــن 94 -  96 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي)4).

وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور   (1(

الخصم ويثبت في محضرها، ) م 97 / 2 إجراءات مدنية (. وهكذا؛ تقدم الطلبات العارضة بإحدى الطرق التالية: 
)أ(- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى: وهذا هو الأصل؛ أي بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وتعلن للخصم 
قبل يوم الجلسة. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 10 / 4 / 2004، مجموعة الأحكام، س 26، ع 1، رقم 92، 
ص 777 -  اتحادية عليا 12 / 11 / 2003، في الطعن رقم 17 لسنة 23 ق.- تمييز دبي 25 / 3 / 2007، 
في الطعن رقم 34 لسنة 2007، طعن مدني. )ب(- بطلب يقدم شفاهة في الجلسة: وذلك بشرط أن يكون ذلك 
في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 10 / 4 / 2004، مجموعة 
الأحكام، س 26، ع 1، رقم 92، ص 777 -  اتحادية عليا 12 / 11 / 2003، في الطعن رقم 17 لسنة 23 
ق.- تمييز دبي 17 / 4 / 2007، في الطعن رقم 78 لسنة 2007، طعن تجاري. )ج(- بمذكرة كتابية: وتقدم إلى 
المحكمة أثناء تداول الدعوى في الجلسات. وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 5 / 11 / 2006، في الطعن رقم 138 
لسنة 2006، طعن مدني- نقض أبو ظبي 25 / 1 / 2009، في الطعن رقم 593 لسنة 2008 ق.- أيضا؛ قضُي 
بأنه: يمكن التمسك بالطلبات العارضة في المذكرة التي تقدم أثناء فترة حجز الدعوى للحكم؛ وذلك متى كانت 
المحكمة رخصت للخصوم في تقديم مذكرات في أجل معين ولم ينته هذا الأجل. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية 

عليا 21 / 11 / 2004، مجموعة الأحكام، س 26، ع 4، رقم 274، ص 2236.

فلا يجوز للخصوم اللجوء إلى غير الطرق التي رسمها القانون لتقديم الطلبات العارضة. وتطبيقا لذلك، أنظر:   (2(

تمييز دبي 15 / 10 / 1994، مجموعة الأحكام، ع 5 لسنة 1994، رقم 111، ص 639، في الطعن رقم 171 
لسنة 1994، طعن حقوق.

إقفال باب  العارضة بعد  الطلبات  تقبل  أنه: “ لا  المدنية، تنص على  100 / 1؛ من قانون الإجراءات  فالمادة   (3(

المرافعة “. وبقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها، ولا يكون لهم اتصال بها 
إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 19 / 11 / 2007، مجموعة الأحكام، في 

الطعن رقم 119 لسنة 2077، طعن تجاري.

لرفع  المعتاد  بالطريق  يكون  المدعي:  الإدخال من  كان طلب  إذا  )أ(-  كالتالي:  تكون  الغير  إدخال  وإجراءات   (4(

 94 المادة  من  الأول  )الشطر  إدخاله،  المطلوب  الخصم  به  ويعلن  للمحكمة  يقدم  طلب  بموجب  أو  الدعوى، 
إجراءات مدنية(. )ب(- إذا كان طلب الإدخال من المدعى عليه: يكون بالطريق المعتاد لرفع الدعوى، أو بدخول 
الغير في الجلسة إذا حضر ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء. وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 20 / 2 / 
2005، مجموعة الأحكام، ع 16 لسنة 2005، رقم 57، ص 364، في الطعن رقم 12 لسنة 2004، طعن مدني. 

ورغم أن المادة 94؛ سالفة الذكر، لم تحدد ميعادا لإدخال الغير، إلا أنه من المستقر عليه عدم جواز هذا الإدخال 
بعد قفل باب المرافعة في الدعوى؛ وذلك قياسا على باقي الطلبات العارضة. وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 28 
/ 4 / 2008، في الطعن رقم 223 لسنة 2007، طعن تجاري- تمييز دبي 27 / 3 / 2005، مجموعة الأحكام، 

ع 16 لسنة 2005، رقم 103، ص 648، في الطعن رقم 328 لسنة 2004، طعن تجاري. )ج(- إذا كان طلب 
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)2(- إجــراءات طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانــون الفرنســي: مطالعــة المــادة . 26

ــم مــا  ــر بتقدي ــزام الغي ــب إل ــى أن طل ــون المرافعــات نجدهــا تنــص عل 139 / 1 مــن قان

تحــت يــده مــن محــررات يتــم دون شــكل محــدد. ويســري حكــم هــذه المــادة أيضــا علــى 
طلــب إلــزام الخصــم بتقديــم مــا يحــوزه مــن أدلــة أو محــررات تحــت يــده. وهــذا يســتفاد 
مــن أن المــادة 142 مرافعــات؛ والتــي قــررت جــواز هــذا الطلــب، نصــت أيضــا علــى 
ــدم ويكــون  ــدى الخصــوم تق ــة والمســتندات الموجــودة ل ــم الأدل ــزام بتقدي ــات الإل أن طلب
ــون  ــن قان ــن 138، و 139 م ــي المادتي ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــا للأح ــل وفق ــا مح له

المرافعــات. 

ــم . 27 ــزام بتقدي ــب الإل ــات طل ــم المحــررات: نوضــح بيان ــزام بتقدي ــب الإل ــات طل ــا: بيان ثاني
ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــون الفرنســي؛ وذل ــي القان ــي، وف ــون الإمارات ــي القان المحــررات ف

)1(- بيانــات طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانــون الإماراتــي: أوجــب القانــون . 28

ــررات أو أوراق  ــم أي مح ــه، بتقدي ــر لإلزام ــال الغي ــم؛ أو إدخ ــزام الخص ــب إل ــي طل ف
منتجــة فــي الدعــوى، ضــرورة اشــتماله علــى بيانــات معينــة. ووجــوب هــذه البيانــات؛ 
ــده، يســتفاد مــن المــادة 18 /  ــم محــرر تحــت ي ــزام الخصــم بتقدي ــب إل ــى طل بالنســبة إل
2؛ مــن قانــون الإثبــات الإماراتــي. ويســتفاد وجــوب هــذه البيانــات؛ بالنســبة إلــى طلــب 
ــده مــن محــررات، مــن المــادة 20 / 1؛ مــن  ــم مــا تحــت ي ــر لإلزامــه بتقدي إدخــال الغي
قانــون الإثبــات الإماراتــي، والتــي أجــازت للمحكمــة أن تــأذن فــي هــذا الإدخــال، حيــث 
نصــت علــى أن ذلــك يكــون فــي الأحــوال ومــع مراعــاة الأوضــاع المنصــوص عليهــا 
ــادة 18  ــي الم ــواردة ف ــروط ال ــكام والش ــريان الأح ــي س ــا يعن ــابقة؛ مم ــواد الس ــي الم ف

المشــار إليهــا.

ــر، . 29 ــالفة الذك ــادة 18؛ س ــي: حــددت الم ــا المشــرع الإمارات ــي تطلبه ــات الت ــد البيان تحدي
ــب؛ وهــي)1):  ــي الطل ــلازم توافرهــا ف ــات ال البيان

الإدخال بأمر من المحكمة: وفي هذه الحالة تحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها الغير، كما تعين مركزه في 
الخصومة، وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ) م 96 / 1 إجراءات مدنية (. 
وتبين المحكمة من يقوم من الخصوم بإجراءات الإدخال؛ وعادة تعين الخصم الذي تقدر أن الإدخال في صالحه. 
وإذا لم يقم الخصم الذي كلفته المحكمة باتخاذ إجراءات الإدخال جاز لها أن تتخذ في شأنه الجزاءات المنصوص 
عليها في المادة 33 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية؛ والتي مفادها أنه إذا تخلف أحد العاملين 
في الحكمة أو أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي 
حددته الحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم .

وقد أجملت المحكمة الاتحادية العليا هذه البيانات بالقول: “ ... إن المادة 18؛ من قانون الإثبات في المعاملات   (1(
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)1(- أوصــاف المحــرر؛ أي بيــان كل الأوصــاف التــي يمكــن بهــا تعييــن المحــرر. )2(- . 30

فحــوى المحــرر؛ وذلــك ببيــان هــذا الفحــوى بقــدر مــا يمكــن مــن التفصيــل. )3(- الواقعــة 
التــي يســتدل أو يستشــهد بهــا عليــه. )4(- الدلائــل والظــروف التــي تؤيــد وجــود المحــرر 
تحــت يــد الخصــم أو الغيــر)1). )5(- بيــان وجــه إلــزام الخصــم أو الغيــر بتقديــم المحــرر. 
ويكــون ذلــك بذكــر أن الحالــة المعروضــة فــي الطلــب هــي إحــدى الحــالات التــي حددتهــا 
المــادة 18 / 1 إثبــات؛ والتــي يجــوز فيهــا إلــزام الخصــم أو الغيــر بتقديــم محــرر أو ورقــة 

تحــت يــده)2).

ــب . 31 ــي: إذا كان طل ــون الفرنس ــي القان ــررات ف ــم المح ــزام بتقدي ــب الإل ــات طل )2(- بيان

الإلــزام بتقديــم المحــررات لا يخضــع لأي شــكلية، كمــا لــم يتطلــب المشــرع أن يشــتمل 
علــى بيانــات معينــة؛ علــى غــرار المشــرع الإماراتــي، إلا أن القضــاء يجــري علــى أن 
ــاح للقاضــي  ــة)3)؛ لكــي يت ــب يجــب أن يكــون واضحــا ومحــددا بصــورة دقيق هــذا الطل
مطابقــة المســتندات المطلــوب تقديمهــا والتعــرف عليهــا وتقديــر فائدتهــا فــي الدعــوى)4)، 

المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992، أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم أو تسليم أي محرر تحت يده 
حال توافر إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في هذه المادة، وإنه يتعين لإجابة الطلب أن يبين الطالب 
فيه أوصاف المحرر، وفحواه؛ بقدر ما يمكن من التفصيل، والواقعة التي يستدل بها عليه، والدلائل والظروف 
المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 29 / 1 / 2002، 
في الطعن رقم 45 لسنة 22 قضائية- أيضا؛ أنظر: أ. د. رزق ౫ಋ الانطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية 

والتجارية، الطبعة التاسعة، 2001 -  2002، رقم 383، ص 532.

وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 4 / 6 / 2006، في الطعن رقم 16 لسنة 2005. وجاء في هذا الحكم أن النص   (1(

في المادة 18 من قانون الإثبات مفاده أنه ولئن أجازت هذه المادة للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة 
منتجة في الدعوى تكون تحت يده؛ إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها، إلا أنه يشترط لإجابته إلى هذا 
الطلب أن يبين الدلائل والظروف التي تؤيد وجود تلك الورقة تحت يد خصمه، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير 

الدليل على وجودها في حيازته من عدمه.

وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 31 / 5 / 2003، في الطعن رقم 101 لسنة 2003. وجاء في هذا الحكم أنه يجوز   (2(

للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده، إلا أن مناط ذلك أن تتوافر 
إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 18، وذلك بأن يكون المحرر مشتركا بين الخصوم، أو إذا استند إليه 
الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجب عليه أن يبين في طلبه أوصاف المحرر، وفحواه، والواقعة 
التي يستدل بها عليه، والدلائل والظروف التي تفيد وجوده تحت يده، ووجه الإلزام بتقديمه؛ كي تتحقق المحكمة 
من توافر الشروط اللازمة لإجابة مثل هذا الطلب. وإذ تخلف الطاعن عن بيان ذلك أمام محكمة الموضوع فإنه 

لا تثريب عليها إذ هي أطرحته ولم تجب الطاعن إليه.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (3(

Cass. 2e civ., 15 mars 1979: Bull. civ. 1979, II, n. 88.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (4(

Cass. com., 12 mars 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n. 97.
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وذلــك دون حاجــة لأن يقــوم القاضــي بإعــادة طرحهــا علــى الخبــراء مــن جديــد وتكليفهــم 
بالوقــوف علــى بيــان المســتندات التــي يجــب أن تقــدم)1). 

  أيضــا؛ طلــب الأمــر بتقديــم المحــررات يلــزم أن يكــون جديــا وينصــب علــى محــرر محــدد 
وموجــود علــى وجــه اليقيــن تحــت يــد الخصــم أو الغيــر؛ أو علــى الأقــل راجــح الوجــود)2).

  وترتيبــا علــى مــا تقــدم؛ القاضــي لا يكــون خالــف القانــون إذا رفــض الاســتجابة إلــى طلــب 
ــذا  ــر ه ــرد ذك ــى بمج ــه اكتف ــده كان خصم ــت ي ــتند تح ــم مس ــد الأطــراف بتقدي ــزام أح ــر بإل الأم
المســتند والإشــارة لــه فــي طلباتــه الختاميــة ودون أن يحــدده بوضــوح؛ وعلــى وجــه الدقــة، 
وبصــورة تســاعد القاضــي الوقــوف علــى حقيقــة المحــرر المطلــوب، ومــدى الفائــدة مــن الأمــر 

ــي الدعــوى)3).  ــه ف بتقديم

طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات يجــب أن يكــون صحيحــا: طلــب الخصــم مــن المحكمــة . 32
ــي الحــالات  ــر؛ ف ــه أو الغي ــد خصم ــون تحــت ي ــم أي محــررات منتجــة تك ــر بتقدي الأم
ــي، تتوقــف الاســتجابة  ــات الإمارات ــون الإثب ــي المــادة 18 مــن قان المنصــوص عليهــا ف
لــه علــى إثبــات صحــة هــذا الطلــب. وتتحقــق صحــة الطلــب بتحقــق أحــد الفــروض التــي 

نصــت عليهــا المــادة 19 مــن ذات القانــون)4)؛ وهــذه الفــروض هــي:

إثبــات الطالــب صحــة طلبــه. ويكــون ذلــك وفقــا للأحــكام العامــة المنصــوص عليهــا 	 
فــي قانــون الإثبــات. 

إذا أقر الخصم؛ أو الغير، أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت.	 

إذا لــم يقــدم الطالــب إلــى المحكمــة إثباتــا كافيــا بصحــة الطلــب؛ وأنكــر الخصــم أو 	 
الغيــر وجــود المحــرر، ولــم يحلــف الخصــم أو الغيــر يمينــا بأنــه لا وجــود لــه وأنــه لا 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 2e civ., 16 juill. 1979 : JCP 1979, IV, 323.

أنظر: أ. د. أحمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة سنة 2004،   (2(

الجزء الثالث، رقم 15، ص 24 -  وتطبيقا لذلك؛ في فرنسا، انظر:
Cass. 2e civ., 17 nov. 1993: JCP G 1994, IV, 13 -  CA Paris, ch. 1, 7 avr. 2015: n. 13 
/ 24165.

وتطبيقا لذلك، أنظر:  (3(

Cass. 1re civ., 2 mars 2004: Bull. civ. 2004, I, n. 972

وتطبيقا لذلك، أنظر: اتحادية عليا 16 / 6 / 1996، في الطعن رقم 65 لسنة 18 قضائية- أيضا؛ في ذات المعنى،   (4(

أنظر: اتحادية عليا 15 / 4 / 2008، في الطعن رقم 486 لسنة 27 قضائية.
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يعلــم وجــوده ولا مكانــه وأنــه لــم يخفــه ولــم يهمــل البحــث عنــه ليحــرم خصمــه مــن 
الاســتدلال بــه. فــإذا امتنــع الخصــم؛ أو الغيــر، عــن حلــف اليميــن اعتبــرت صــورة 
المحــرر أو الورقــة التــي قدمهــا الطالــب صحيحــة مطابقــة لأصلهــا فــإن لــم يكــن قــد 

قــدم صــورة المحــرر جــاز الأخــذ بقولــه فيمــا يتعلــق بشــكله وموضوعــه.

ثالثــا: محــل طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات: نتنــاول هــذه المســألة فــي القانونيــن . 33
الإماراتــي والفرنســي؛ وذلــك كالتالــي:

)1(- محــل طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانــون الإماراتــي: يســتفاد صراحــة . 34

ــزام  ــب إل ــول طل ــترط لقب ــه يش ــات، أن ــون الإثب ــن قان ــان 18، 20؛ م ــص المادت ــن ن م
الخصــم؛ أو الغيــر، بتقديــم أيــة أوراق أو محــررات تحــت يــده؛ ولــو كانــت منتجــة فــي 
ــر إحــدى الحــالات الثــلاث المشــار إليهــا فــي المــادة 18 ســالفة  ــزاع، ضــرورة تواف الن

الذكــر)1)؛ وهــذه الحــالات هــي:

)أ(- إذا كان القانــون يجيــز مطالبــة الخصــم أو الغيــر بتقديــم المحــرر أو تســليمه: أجــاز . 35
ــاء ســير  ــب أحــد الخصــوم، أثن ــى طل ــاء عل ــاء نفســها أو بن المشــرع للمحكمــة؛ مــن تلق
الخصومــة أن تأمــر التاجــر بتقديــم دفاتــره التجاريــة إليهــا لاســتخلاص مــا يتعلــق بالنــزاع 
المطــروح عليهــا، ولهــا أن تطلــع بنفســها علــى تلــك الدفاتــر أو تنــدب خبيــرا لهــذا 

ــة ()2).  ــلات تجاري ــرض، ) م 34 ق. معام الغ

  ويجــوز للمحكمــة أيضــا؛ مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، أثنــاء ســير 

وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 26 / 1 / 2009، في الطعن رقم 83 لسنة 2008 -  تمييز دبي 23 / 6 / 2002،   (1(

في الطعن رقم 197 لسنة 2002.

وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 4 / 4 / 2004، في الطعن رقم 423 لسنة 2003 -  وجاء في هذا الحكم أن النص   (2(

في المادة 37 من قانون المعاملات التجارية مفاده أن المشرع بعد أن جعل الدفاتر التجارية مقبولة للإثبات في 
الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم؛ متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وفقا لقواعد معينة أوردها في نص 
المادة 36 من القانون المذكور، وأجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر 
بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، ولها أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر 
أو تندب خبيرا لهذا الغرض؛ عملا بنص المادة 34 من ذات القانون، إلا أنه متى كان النزاع قد أثير بين تاجرين 
واستند أحدهما في التدليل على صحة دعواه إلى البيانات الواردة في دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد 
فيها احتكاما منه إلى ذمة الأخير في هذا الخصوص، فإن المشرع وفقا لنص المادة 37 سالفة الذكر قد أقام قرينة 
قانونية لصالحه على صحة الوقائع التي طلب الحكم إثباتها بموجب هذه الدفاتر، متى طلب من المحكمة تكليف 
خصمه بتقديمها إليه وامتنع عن تقديمها للاطلاع عليها دون مبرر تقدره المحكمة، ويتعين على المحكمة أن تجيبه 
إلى طلبه، وأن تستظهر توافر شروط إعمال هذه القرينة من عدمه، ولها عند الاقتضاء أن توجه اليمين المتممة 
للمدعي على صحة دعواه- أيضا، أنظر: محمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي، قواعدالمرافعات، ج 1، 

رقم 955، ص 529. 
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الخصومــة، أن تأمــر التاجــر بتقديــم دفاتــره التجاريــة لاطــلاع خصمــه عليهــا إذا كانــت المنازعــة 
ــلات  ــا، ) م 34 / 1 معام ــتركة بينهم ــوال مش ــمة أم ــركة أو قس ــة أو ش ــق بترك ــة تتعل المطروح
تجاريــة(. وفــي حالــة الإفــلاس أو الصلــح الواقــي منــه تســلم الدفاتــر التجاريــة للمحكمــة المختصــة 
أو لأميــن التفليســة أو لمراقــب الصلــح، ) م 34 / 2 معامــلات تجاريــة ()1). وهكــذا؛ دفاتــر التاجــر 
تعــد مــن المحــررات والمســتندات التــي يجــوز للخصــم أن يطلــب إلــزام التاجــر بتقديمهــا، وحينئــذ 

يتعيــن علــى المحكمــة أن تفصــل فــي هــذا الطلــب قبــولا أو رفضــا)2).

ــادة 18 / 1 / . 36 ــت الم ــد أعط ــه)3): وق ــن خصم ــه وبي ــتركا بين ــرر مش )ب(- إذا كان المح
ب؛ مــن قانــون الإثبــات، مثــالا خاصــا لهــذه الحالــة حيــن نصــت علــى أنــه: » ويعتبــر 
المحــرر مشــتركا علــى الأخــص إذا كان لمصلحــة الخصميــن، أو كان مثبتــا لالتزاماتهمــا 
وحقوقهمــا المتبادلــة ». وهــذه الإشــارة مــن المشــرع هــي علــى ســبيل المثــال والتوجيــه 

والإرشــاد، وليســت علــى ســبيل التحديــد.

)ج(- إذا اســتند إليــه خصمــه فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى)4): واســتكمالا لتحقيــق . 37
الغــرض مــن هــذه الحالــة فقــد نــص المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 21 من قانــون الإثبات 
علــى أنــه: » إذا قــدم الخصــم محــرر للاســتدلال بــه فــي الدعــوى فــلا يجــوز لــه ســحبه 
بغيــر رضــاء خصمــه إلا بــإذن مكتــوب مــن رئيــس الدائــرة أو القاضــي بحســب الأحــوال 
ــا  ــاب بمطابقته ــم الكت ــا قل ــر عليه ــوى يؤش ــف الدع ــي مل ــه صــورة ف ــظ من ــد أن يحف بع
للأصــل ». إذ لــو أن الخصــم ســحب المحــرر؛ الــذي ســبق وقدمــه فــي الدعــوى واســتدل 
بــه لمصلحتــه، دون رضــاء خصمــه فقــد يضطــر هــذا الأخيــر؛ إذا أراد الاســتدلال هــو 
ــزام  ــة بإل ــراءات الخاص ــه بالإج ــب تقديم ــق طل ــلك طري ــى أن يس ــرر، إل ــر بالمح الآخ

الخصــم بتقديمــه، وهــذا مــا أراد النــص؛ ســالف الذكــر، أن يتلافــاه)5),

المعارف  منشأة   ،1986 عشرة،  الرابعة  الطبعة  والتجارية،  المدنية  المرافعات  الوفا،  أبو  أحمد  د.  أ.  أنظر:   (1(

بالإسكندرية، رقم 516، ص 670.

وتطبيقا لذلك، أنظر: نقض أبو ظبي 15 / 4 / 2009، في الطعن رقم 691 لسنة 2008 قضائية- تمييز دبي 4   (2(

/ 4 / 2004، في الطعن رقم 423 لسنة 2003.

وتطبيقا لذلك، أنظر: نقض أبو ظبي 23 / 12 / 2010، في الطعن رقم 838 لسنة 2010 -  اتحادية عليا 21 /   (3(

5 / 2007، في الطعن رقم 423 لسنة 28 قضائية.

وتطبيقا لذلك، أنظر: تمييز دبي 23 / 6 / 2002، في الطعن رقم 197 لسنة 2002.- تمييز دبي 19 / 10 /   (4(

2010، في الطعن رقم 122 لسنة 2010 ق.- نقض أبو ظبي 29 / 10 / 2013، في الطعن رقم 146 لسنة 

2013 ق.

أنظر: أحمد أبو الوفا، المرافعات، رقم 516، ص 671 -  محمد وعبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات،   (5(

رقم 955، ص 529 وما بعدها. 
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ــة مــن اشــتراط المشــرع إذن القاضــي فــي ســحب المحــررات، فــي أن يكــون    وتكمــن العل
ــر عــدم رضــاء خصمــه  ــب الخصــم ســحب المحــرر وتقدي ــر طل ــي تقدي القاضــي هــو المرجــع ف

ــن. ــن المصلحتي ــة بي والموازن

)2(- محــل طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانــون الفرنســي: يســتفاد مــن المــادة . 38

ــزام  ــن القاضــي إل ــب م ــن للخصــم أن يطل ــه يمك ــات)1)، أن ــون المرافع ــن قان 11 / 2؛ م

خصمــه أو الغيــر بتقديــم أي محــرر تحــت يــده. ويســتوي أن يكــون المحــرر المطلــوب 
تقديمــه محــررا رســميا أو عرفيــا أو أي ورقــة أخــرى. كمــا يســتوي أن يكــون الطالــب 

طرفــا فــي المحــرر المطلــوب تقديمــه أم لا.

ــي  ــون)2)، تحصــر حــق الخصــم ف ــادة 138؛ مــن ذات القان ــارة الم ــن نجــد عب ــي حي   هــذا ف
إلــزام خصمــه أو الغيــر بتقديــم المحــرر الرســمي أو المحــرر العرفــي الــذي لــم يكــن طرفــا فيــه، 
أو المحــرر الموجــود فــي حــوزة الغيــر. ولهــذا؛ إذا كان الخصــم طرفــا فــي محــرر عرفــي ولجــأ 
ــذا  ــتجابة له ــه الاس ــي لا يمكن ــإن القاض ــرر، ف ــك المح ــم ذل ــه بتقدي ــزام خصم ــب إل ــي يطل للقاض
الطلــب؛ وذلــك لأن الخصــم كان يتعيــن عليــه الاحتفــاظ ينســخة مــن المحــرر المطلــوب تقديمــه.

  أيضــا؛ مــن يعتبــر طرفــا فــي المحــرر الرســمي الموثــق، لا يمكنــه الطلــب مــن المحكمــة أن 
تأمــر بإلــزام الطــرف الآخــر أو الغيــر بتقديــم هــذا المحــرر؛ لأن باســتطاعة الطــرف فــي المحــرر 

الرســمي الموثــق الحصــول علــى نســخة منــه بمراجعــة الموثــق)3).

  وأخيــرا؛ طلــب إلــزام الخصــم أو الغيــر بتقديــم المحــررات الموجــودة تحــت يــده، يجــب أن 
يكــون الهــدف منــه المحافظــة علــى حــق يقــرره القانــون، أو علــى حــق ثابــت قضــاء. 

  ولهــذا؛ لا يعــد مخالفــا للقانــون الحكــم الــذي يرفــض طلــب الدائــن مــن المحكمــة الأمــر بإلــزام 
رب العمــل تقديــم قســيمة ســداد الراتــب، وكــذا عنــوان أحــد الموظفيــن لديــه؛ والمديــن للدائــن)4). 

وحول عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 12.  (1(

وحول عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، راجع: ما سبق، هامش رقم 2، ص 16.  (2(

وتطبيقا لذلك، أنظر:  (3(

Cass. 1re civ., 20 déc. 1977: JCP 1979, II, 19036, note Dagot- CA Riom, 30 janv. 
1989: JCP 1989, II, 21352, note Sanseau.

وتطبيقا لذلك، أنظر:  (4(

CA Dijon, 2e ch. civ., 8 mars 2018: n. 17 / 01225– Cass. 1re civ., 6 nov. 1990: D. 1991, 
p. 353, note J. Prévault.
والإلزام بتقديم المحررات والمستندات ليس وسيلة لاستكمال عجز الخصوم عن القيام بعبء الإثبات المقرر عليهم، 
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ــت  ــا أو ثاب ــرر قانون ــة حــق مق ــى حماي ــدف إل ــم المحــررات لا يه ــل بتقدي ــزام رب العم ــب إل فطل
قضــاء للدائــن.

المطلب الثاني: الإلزام بتقديم المحررات من تلقاء ذات المحكمة وسلطتها بشأنه

ــى الخصــوم فقــط، بــل يجــوز . 39 ــم المحــررات ليــس حكــرا عل ــد وتقســيم: طلــب تقدي تمهي
للمحكمــة؛ مــن تلقــاء ذاتهــا، فــي بعــض الأحــوال أن تأمــر أحــد الخصــوم أو الغيــر بتقديــم 

مــا تحــت يــده مــن محــررات منتجــة فــي الدعــوى. 

  ونتنــاول هــذا المطلــب فــي فرعيــن؛ همــا: المحكمــة المختصــة بطلــب الأمــر بتقديــم 
المحــررات، )الفــرع الأول(، والســلطة التقديريــة للمحكمــة فــي الأمــر بتقديــم المحــررات، )الفــرع 

ــي(. الثان

الفرع الأول: المحكمة المختصة بطلب الأمر بتقديم المحررات

39 - )1(- القاضــي المختــص بنظــر الدعــوى الأصليــة وســلطة الأمــر بتقديم المســتندات: . 40

فالمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الأصليــة تختــص بنظــر طلــب الأمــر بتقديــم المحــررات؛ 
أيــا كانــت تلــك المحكمــة. فالأحــكام التــي نظمــت طلــب تقديــم المحــررات والأمــر 
بتقديمهــا وردت فــي الكتــاب الأول مــن تقنيــن المرافعــات الفرنســي؛ والــذي يطبــق علــى 
ــق  ــا أن تحقي ــك؛ طالم ــع ذل ــات(. وم ــم، )م 11 / 2، و138 -  142 مرافع ــع المحاك جمي
الدعــوى يتــم أمــام قاضــي تحضيــر الدعــوى فإنــه يكــون وحــده المختــص بنظــر طلــب 

الأمــر بتقديــم المحــررات، ) م 771 / 5 مرافعــات (.

ــد . 41 ــا يج ــررات: أحيان ــم المح ــر بتقدي ــتعجلة بالأم ــور المس )2(- اختصــاص قاضــي الأم

ــذا؛  ــزاع. وله ــارج أي ن ــررات خ ــم المح ــر بتقدي ــب الأم ــي طل ــه ف ــي مصلحت المتقاض
قضــت محكمــة النقــض الفرنســية بــأن مفــاد المــادة 10 مــن القانــون المدنــي والمــادة 11، 
و 145 مــن قانــون المرافعــات أنــه يمكــن الأمــر بإلــزام الغيــر؛ بنــاء علــى عريضــة أو 
ــبب  ــاك س ــك إذا كان هن ــا، وذل ــي يحوزنه ــم كل المحــررات الت ــتعجلة، بتقدي ــة مس بصف

وإنما الهدف منه هو المساهمة في الكشف عن الحقيقة. ولهذا؛ السماح بطلب مجموعة محررات غير محددة يكون 
على خلاف الغرض من الإلزام بتقديم المحررات ويجعل من هذا الأمر وسيلة ذات طابع استقصائي. وقضي؛ 
في هذا الصدد، برفض طلب الإلزام بتقديم مجموعة محررات غير محددة بصورة كافية؛ سواء من حيث طبيعة 

المحررات أو مصدرها أو عددها. وتطبيقا لذلك، أنظر:   
CA Aix-en-Provence, 21 nov. 1995: JCP G 1996, II, 22597, obs. J.-J. Daigre– Cass. 
com., 12 mars 1979 : Bull. civ. 1979, IV, n. 97 -  Cass. 2e civ., 15 mars 1979: Bull. 
civ. 1979, II, n. 88.
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مشــروع للحافــظ أو إقامــة الدليــل علــى وقائــع قــد يتعلــق بهــا حــل النــزاع)1).

ــو . 42 ــررات: أراد واضع ــم المح ــر بتقدي ــلطة القاضــي بالأم ــفوية وس ــات الش )3(- المرافع

قانــون المرافعــات تمكيــن المتقاضيــن مــن اللجــوء إلــى القضــاء بســهولة؛ وبتكلفــة أقــل، 
مــن خــلال إعفائهــم مــن التمثيــل الإجبــاري بواســطة محــام؛ وذلــك فــي حالــة مــا إذا كان 
ــوح للأطــراف مــن الخطــر. فمهمــا كان  ــو هــذا التيســير الممن الإجــراء شــفويا. ولا يخل
حــرص الخصــم فــي الدفــاع عــن حقوقــه، إلا أن المحامــي؛ فــي جميــع الأحــوال، يظــل 
أكثــر وعيــا بالقانــون، ووجــوده ممثــلا للخصــوم يعــد أكثــر فائــدة لهــم. ولهــذا؛ وتلافيــا لمــا 
قــد يســفر مــن مخاطــر للخصــوم جــراء إعفائهــم مــن التمثيــل الوجوبــي بواســطة محــام، 
فقــد زاد المشــرع مــن دور القاضــي فــي الخصومــة؛ وعلــى وجــه الخصــوص فــي مجــال 

الأمــر بإلــزام الخصــوم بتقديــم المحــررات والمســتندات.

ــم المحــررات  ــر بتقدي ــون الأم ــزم أن يك ــلا يل ــون الإجــراءات شــفوية ف ــا تك ــذا؛ عندم   وهك
بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم. فالســرعة المطلوبــة مــن هــؤلاء ســتكون أقــل فــي حالــة عــدم 
تمثيلهــم بواســطة محامــي. ولهــذا؛ يمكــن للقاضــي ممارســة دوره الإيجابــي فــي الخصومــة واتخــاذ 
مبــادرة الأمــر بتقديــم المحــررات والمســتندات مــن تلقــاء نفســه؛ وذلــك ســعيا لإجــلاء الحقيقــة قبــل 

إصــدار الحكــم. 

  ونشــير إلــى بعــض الحــالات التــي تكــون فيهــا المرافعــات شــفوية، ويمكــن فيهــا للقاضــي؛ 
ــتندات  ــررات والمس ــم المح ــر بتقدي ــي الأم ــه ف ــة ل ــة المخول ــة الرخص ــه، ممارس ــاء نفس ــن تلق م

ــر.  ــدى أحــد الخصــوم أو الغي الموجــودة ل

)4(- المحكمــة الجزئيــة وســلطة الأمــر بتقديــم المحــررات: وفقــا للمــادة 846 مــن قانــون . 43

المرافعــات تكــون الإجــراءات شــفوية أمــام المحكمــة الجزئيــة)2). وشــفوية الإجــراءات؛ 
علــى هــذا النحــو، تعنــي أن المتقاضيــن يتمتعــون برخصــة عــدم اللجــوء إلــى محاميــن أو 
وكلاء متخصصيــن لتمثيلهــم، وإنمــا يمكنهــم مباشــرة الإجــراءات بأنفســهم طــوال ســير 

الخصومــة أمــام المحكمــة الجزئيــة)3). 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 2e civ., 26 mai 2011: n. 10 - 20.048: JurisData n. 2011 - 010005 -  Cass. 2e civ., 
16 juill. 1979: Gaz. pal. 1980, 3, note J. V.

وعبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، تجري كالتالي:  (2(

‘ La procédure est orale ‘.

أنظر:  (3(

Mélina DOUCHY-OUDOT: J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 330 Tribunal d’instance, 
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  وبموجــب المــادة رقــم 5 مــن المرســوم رقــم 2010 - 1165؛ الصــادر فــي الأول مــن أكتوبــر 
2010، عــدل المشــرع فــي الكتــاب الأول مــن قانــون المرافعــات وأضــاف تنظيمــا خاصــا بأحــكام 

الإجــراءات الشــفوية. وأصبحــت المــادة 446 - 3 / 1؛ مــن قانــون المرافعــات، تنــص علــى أنــه: 
» يمكــن للقاضــي؛ فــي أي وقــت، دعــوة الأطــراف لتقديــم توضيحاتهــم الواقعيــة والقانونيــة التــي 
يقــدر أنهــا ضروريــة فــي حــل النــزاع، ويكلفهــم؛ فــي الميعــاد الــذي يحــدده، بتقديــم كل المحــررات 

أو المبــررات التــي تســاعده فــي كـــشف الحقيقــة ... »)1).

ــاء نفســه  ــة أن يأمــر مــن تلق   وفــي ضــوء المــادة الســابقة؛ يســتطيع قاضــي الحكمــة الجزئي
بإلــزام الخصــوم بتقديــم مــا تحــت أيديهــم مــن المحــررات، وذلــك بغــرض الوصــول إلــى عدالــة 

تقــوم علــى الحقيقــة.

)5(- محاكــم أخــرى تســتطيع الأمــر بتقديــم المحــررات: فــي 21 ينايــر مــن عــام 2011 . 44

صــدر تعميــم؛ خــاص بالمرســوم رقــم 2010 - 1165 الصــادر فــي الأول مــن أكتوبــر 
2010، وحــدد أن المــادة 446 - 3؛ مــن قانــون المرافعــات، لهــا طابــع عــام وتطبــق علــى 

كافــة المحاكــم التــي تعــرف نظــام المرافعــات الشــفوية.

ــم  ــاء نفســه بتقدي ــي أن يأمــر مــن تلق ــة للقاضــي ف ــدم؛ الســلطة المخول ــا تق ــى م ــا عل   وترتيب
المحــررات تنطبــق أمــام المحكمــة الجزئيــة، ) م 446 - 3 / 1 مرافعــات ()2)، والمحكمــة التجاريــة، 
ــان  ــم الضم ــذ، ومحاك ــي التنفي ــة، وقاض ــارات الزراعي ــة الإيج ــات ()3)، ومحكم ) م 862 مرافع
الاجتماعــي، وقاضــي الدعــاوى الأســرية، وقاضــي الأمــور المســتعجلة)4)، وقاضــي الأوامــر علــى 

Procédure, n.43  .
وعبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، تجري كالتالي:  (1(

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et 
de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de 
produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à 
l’éclairer … ‘.

راجع ما سبق: رقم 44، ص 46، وهامش رقم 2 من ذات الصحيفة.  (2(

التحضير  سلطات  بذات  يتمتع   “ التجارية:  المحكمة  أمام  الدعوى  بتحضير  المكلف  القاضي  أن  على  وتنص   (3(

المنصوص عليها في المادة 446 -  3». وهذه المادة معدلة بالمرسوم رقم 2012 - 1451 الصادر في 24 
ديسمبر 2012. وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:

Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446 - 3.

فيمكن لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بالإلزام بتقديم المحررات إذا كان مختصا على أساس المادة 145 من   (4(

قانون المرافعات. وتطبيقا لذلك، انظر:
TGI Nanterre, ord. réf., 26 juin 2017 : n. 17 / 01345 -  Cass. com., 11 avr. 1995 : JCP 



ضوابط الإلزام بتقديم المحررات أمام القضاء المد�: دراسة تحليلية مقارنة في القانون� الإمارا� والفرنسي ( 46-1 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 302

العرائــض)1)، وقاضــي المحكمــة الابتدائيــة عندمــا يفصــل بصفــة مســتعجلة، ومستشــار تحضيــر 
الدعــوى أمــام محكمــة الاســتئناف، )م 940 / 2 مرافعــات()2)؛ عندمــا لا يكــون تمثيــل الخصــوم 

أمامــه بواســطة محــام أمــرا وجوبيــا. فــكل هــذه المحاكــم تعــرف نظــام الإجــراءات الشــفوية.

ــوزة الخصــم  ــي ح ــرر ف ــم مح ــر بتقدي ــن القاضــي الأم ــب م ــه الطل   وإذا كان الخصــم يمكن
الآخــر أو الغيــر، فســلطة القاضــي المقــررة فــي المــادة 446 - 3؛ مــن قانــون المرافعــات، فــي أن 
يأمــر مــن تلقــاء نفســه بتقديــم محــرر لا تكــون إلا بالنســبة لأحــد الخصــوم فــي الدعــوى، ولا تمتــد 

هــذه الســلطة لتشــمل الغيــر)3).

)6(- ســلطة قاضــي تحضيــر الدعــوى فــي الأمــر بتقديــم المحــررات: معظــم الدعــاوى . 45

ــر  ــب قاضــي تحضي ــن جان ــة م ــة تخضــع للدراس ــة الابتدائي ــا المحكم ــص به ــي تخت الت
الدعــوى)4). ووفقــا للمــادة 770؛ مــن قانــون المرافعــات، يمــارس قاضــي تحضيــر 
ــا  ــول عليه ــررات والحص ــى المح ــلاع عل ــة للاط ــلطات الضروري ــة الس ــوى كاف الدع

G 1995, IV, 1484 -  Cass. 2e civ., 7 janv. 1999 : n. 95 - 21.934.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

TGI Paris, 8 nov. 2017: n. 17 / 59144– Cass. 2e civ., 26 mai 2011: n. 10 - 20.048 : 

JurisData n. 2011 - 010005.

وتنص على أن مستشار تحضير الدعوى أمام محكمة الاستئناف: “ يتمتع بذات سلطات التحضير المنصوص   (2(

عليها في المادة 446 -  3». وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446 - 3.

انظر:  (3(

Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: Production forcée de pièces, J.-Cl. Proc. 
civ., Fasc. 623, n.23 .
أدخل المشرع الفرنسي قاضي تحضير الدعوى في النظام القضائي لأول مرة في عام 1965، وذلك بهدف جعل   (4(

دور القاضي في الدعوى المدنية أكثر فاعلية والفصل في المنازعات بالسرعة المناسبة. فقاضي تحضير الدعوى 
يعمل على تصفية وتنقية الخصومة من الخلافت الإجرائية، حتى تعرض أمام محكمة الموضوع بعد أن تكون 
تخلصت من كافة العقبات الإجرائية. ويتمتع قاضي تحضير الدعوى؛ منذ تعيينه وحتى الانتهاء من دراسة ملف 

الدعوى، بسلطات مهمة تجعله قادرا على تهيئة الدعوى للفصل فيها. انظر:
Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: Production forcée de pièces, J.-Cl. Proc. 
civ., Fasc. 623, n.24   -  Xavier MARCHAND et Xavier VUITTON: Tribunal de 
grande instance, Procédure ordinaire, Instruction devant le juge de la mise en état, 
Compétences et pouvoirs du juge de la mise en état, Décisions du juge de la mise en 
état, J.-Cl. Proc. civ. Fasc. 222. 
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ــا)1). ــر بتقديمه والأم

  والســلطة المخولــة لقاضــي تحضيــر الدعــوى فــي أن يأمــر؛ مــن تلقــاء نفســه، بتقديــم 
المحــررات، تعــد مفيــدة فــي حــل النــزاع، كمــا أنهــا تتفــق مــع طبيعــة مهمتــه. ومــع ذلــك؛ وعمــلا 
بأحــكام المــادة 146 / 2 مــن قانــون المرافعــات)2)، فقاضــي تحضيــر الدعــوى لا يســتطيع ممارســة 
ســلطته فــي الأمــر بتقديــم المحــررات إلا بشــرط ألا يكــون هــذا الــدور الإيجابــي لــه بمثابة اســتكمال 
أو تلافــي عجــز الخصــوم عــن إقامــة الدليــل وفقــا للقواعــد القانونيــة التــي تحــدد عــبء الإثبــات)3).

  والــدور الإيجابــي المتزايــد الممنــوح لقاضــي تحضيــر الدعــوى؛ وســلطته فــي الأمــر بتقديــم 
المحــررات، يجــب فهمــه فــي إطــار التعــاون الحقيقــي بينــه وبيــن الخصــوم، بهــدف تحقيــق المهمــة 
ــة  ــي القضي ــد ف ــل الوحي ــح القاضــي هــو الممث ــم؛ يجــب ألا يصب ــة. ومــن ث الســامية؛ وهــي العدال

المدنيــة، ويصبــح الخصــوم مجــرد مشــاهدين فيهــا.

ــدأ . 46 ــى مب ــتثناءات عل ــررات: الاس ــم المح ــر بتقدي ــي الأم ــي ف ــلطة القاض ــاق س )7(- نط

ضــرورة تقديــم طلــب مــن أحــد الخصــوم للأمــر بتقديــم المحــررات، والســماح للقاضــي 
مــن تلقــاء نفســه الأمــر بذلــك، دفــع بعــض الفقــه إلــى التســاؤل حــول نطــاق المبــدأ؛ بــل 

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الرفرنسية، كالآتي:  (1(

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à 
l’obtention et à la production des pièces.

ومفاد هذه الفقرة؛ أنه وفي جميع الأحوال لا يمكن الأمر بأي إجراء من إجاءات الإثبات لتكملة عجز الخصم عن   (2(

إقامة الدليل. تجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الرفرنسية، كالآتي:
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la 
carence de la partie dans l’administration de la preuve.

يتعين  أنه  القانون، والتي مفادها  9؛ من ذات  المادة  لما تنص عليه  نتيجة طبيعية  المادة هو  الذي تقرره هذه  والمبدأ 
على كل طرف أن يثبت وفقا للقانون الوقائع اللازمة لنجاح ادعائه. تجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الرفرنسية، 

كالتالي:
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au 
succès de sa prétention.

وفكرة عجز الخصم عن إقامة الدليل هي مسألة واقعية يترك تقديرها إلى قاضي الموضوع. وتطبيقا لذلك، أنظر:  (3(

Cass. 1re civ., 9 juill. 1985: Bull. civ. 1985, I, n. 216– Cass. soc., 8 nov. 1989: JCP 
G 1990, II, 21445, note Blaisse- Gérard COMBES: Incedents de procedure, 
Mesures d’instruction, Dispositions générales, J.-Cl. Proc. civ., Fasc. 634, n.27 . 
وعجز الخصم عن إقامة الدليل يكمن في أنه يذكر وقائع غير مدعومة بأي عنصر جدي من عناصر الإثبات، أو تكون 

هذه العناصر مشكوكا في صلتها بالوقائع. وتطبيقا لذلك، أنظر:  
 Cass. 1re civ., 2 mars 2004: Bull. civ. 2004, I, n. 70.
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إلــى الشــك حــول جــدوى المبــدأ فــي حــد ذاتــه. ومــع ذلــك؛ إذا كان التعــاون الحقيقــي بيــن 
ــة لإرادة القاضــي  ــة المدني ــة القضي ــإن تبعي الأطــراف والقاضــي هــو أمــر مرغــوب، ف
فقــط هــو نــوع مــن الانحــراف المحظــور. ولهــذا؛ يجــدر المحافظــة علــى القاعــدة التــي 
وفقــا لهــا أن الأمــر بتقديــم المحــررات يكــون بنــاء علــى طلــب مــن الأطــراف وتخضــع 

للســلطة التقديريــة مــن القاضــي)1).

)8(- ســلطة الخبــراء الفنييــن فــي الأمــر بتقديــم المحــررات: لا يملــك الخبيــر الفني؛ شــأنه . 47

شــأن القاضــي، أن يحــل محــل الطــرف المهمــل لكــي يبحــث بــدلا منــه عــن المحــررات 
التــي لــم يقــم بتعيينهــا وتحديــد أوصافهــا. 

ــن )2)243، و275 /  ــي أحــكام المادتي ــن يجــدوا ف ــراء القانونيي ــد مــن الخب ــك؛ العدي   ومــع ذل
)3)1؛ مــن قانــون المرافعــات، الإمكانيــة التــي تخولهــم مــن تلقــاء أنفســهم أن يضعــوا؛ فــي بدايــة 

أعمالهــم، قائمــة بمجموعــة مــن المحــررات التــي يكــون تقديمهــا مفيــدا لإتمــام مهمتهــم؛ وذلــك دون 
أن يقــدم أحــدا مــن الأطــراف طلبــا بذلــك.

)9(- الخبيــر لا يملــك ســلطة الإلــزام بتقديــم المحــررات فــي القانــون الإماراتــي: وإنمــا . 48

يســتمد هــذه الســلطة مــن حكــم المحكمــة التــي ندبتــه إذا خولتــه حــق طلــب إلــزام الخصــوم 
بتقديــم مــا تحــت أيديهــم مــن مســتندات. فالمــادة 71 / 1 مــن قانــون الإثبــات تنــص علــى 

انظر: أستاذنا- طيب ౫ಋ ثراه- أ. د. عزمي عبد الفتاح، الوسيط في قانون المرافعات الكويتي، الطبعة الأولى   (1(

2006 -  2007، ص 746 -  وفي فرنسا، انظر:

Xavier MARCHAND et Cécile VIERA: Production forcée de pièces, J.-Cl. Proc. 
civ., Fasc. 623, n.  27.

ومفاد هذه المادة أنه يمكن للفني أن يطلب الاطلاع على كافة المحررات لدى الأطراف أو الغير، ويأمر القاضي   (2(

بهذا الاطلاع إذا كانت هناك صعوبة. وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:
Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux 
tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.

وقد قضي؛ في هذا الصدد، بأنه: إذا كانت هناك صعوبة بين أحد الأطراف والخبير المعين، فإن القاضي يكون هو 
المخول بتقرير ماهية المحررات التي يجب الاطلاع عليها، ولا يمكن لهذا القاضي أن يتخلى عن هذه السلطة 

لتبقى بين أيدي الخبير. وتطبيقا لذلك، انظر:  

(3( Cass. 2e civ., 16 juill. 1979: Gaz. pal. 1980, 3, note J. V.

)3( ومفاد هذه الفقرة أنه يتعين على الأطراف أن تقدم؛ ودون إبطاء، للخبير كل المحررات التي يقدر أنها لازمة لإتمام 

مهمته. وتجري عبارة هذه الفقرة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:
Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci 
estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
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أنــه: » إذا حكمــت المحكمــة بنــدب خبيــر أو أكثــر وجــب أن يتضمــن منطــوق حكمهــا مــا 
يلــي: 1 -  بيانــا دقيقــا بمهمــة الخبيــر والتدابيــر العاجلــة التــي يــؤذن لــه فــي اتخاذهــا. 2 
-  ... 3 -  ... ». أيضــا؛ تنــص المــادة 83 / 3 مــن ذات القانــون علــى أنــه: » ولا يجــوز 
لأي جهــة حكوميــة أو غيرهــا أن تمتنــع بغيــر مبــرر قانونــي عــن اطــلاع الخبيــر علــى 
مــا يلــزم الاطــلاع عليــه ممــا يكــون لديهــا مــن دفاتــر وســجلات أو مســتندات أو أوراق 

تنفيــذ للحكــم الصــادر بنــدب الخبيــر ».

  ومفــاد مــا تقــدم؛ إذا تضمــن الحكــم بنــدب الخبيــر تخويلــه ســلطة الاطــلاع علــى المســتندات 
وجــب علــى الجهــة أو الأشــخاص الذيــن فــي حوزتهــم تلــك المســتندات تقديمهــا للخبيــر للاطــلاع 
عليهــا. وفــي هــذه الحالــة يمكــن للخبيــر الاطــلاع علــى المســتندات وردهــا، كمــا يمكنــه الحصــول 

علــى صــور منهــا يرفقهــا مــع تقريــره.

الفرع الثاني: السلطة التقديرية للمحكمة في الأمر بتقديم المحررات

تقســيم: القاضــي الــذي ينظــر طلــب الامــر بتقديــم المحــررات يمــارس؛ فــي هــذا الشــأن، . 49
ســلطة تقديريــة كاملــة، وممارســة هــذه الســلطة تكــون أمــام كل المحاكــم المدنيــة.

ــي . 50 ــذا القاض ــك ه ــررات: يمل ــم المح ــب تقدي ــص بطل ــي المخت ــة للقاض ــلطة التقديري الس
ــم المحــررات. إذ  ــة حــول ملاءمــة وجــدوى طلــب الأمــر بتقدي ــة الكامل الســلطة التقديري
ــب  ــدا فيجــب أن يكــون محــل هــذا الطل ــم المســتندات مفي ــب تقدي ــى يكــون بحــث طل حت
ــع  ــات الوقائ ــة، فــي إثب ــدة محتمل ــى الأقــل فائ ــدة مؤكــدة؛ أو عل ــه فائ محــرر أو مســتند ل
ــتندات  ــم المس ــدوى تقدي ــر ج ــتند. وتقدي ــم المس ــب تقدي ــدم طل ــم مق ــن الخص ــارة م المث

ــوع)1). ــي الموض ــة لقاض ــلطة التقديري ــع للس يخض

ــوب تقديمــه منتجــا فــي الدعــوى.  ــل المطل ــى مــا ســبق، أن يكــون الدلي   ويجــب؛ عــلاوة عل
والدليــل يجــب أن يكــون مفيــدا للمدعــي فــي مطالباتــه بحقوقــه، حتــى ولــو لــم يؤثــر إلا فــي تأكيــد 

الاقتنــاع بالواقعــة المدعــى بهــا)2).

  وهكــذا؛ طلــب الإلــزام بتقديــم المســتندات يكــون مآلــه الرفــض إذا كان اقتنــاع القاضــي قــد تــم 

وتطبيقا لذلك، انظر: تمييز دبي 31 / 5 / 2003، في الطعن رقم 101 لسنة 2003 ق.- وفي فرنسا:  (1(

Cass. 1re civ., 13 nov. 2008: Bull. civ. 2008, I, n. 259.

وتطبيقا لذلك، انظر: تمييز دبي 31 / 5 / 2003، في الطعن رقم 101 لسنة 2003 ق.- وفي فرنسا، أنظر:  (2(

CA Aix-en-Provence, 21 nov. 1995 :JCP G 1996, II, 22597, obs. J.-J. Daigre.
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مــن قبــل، وأن تقديــم المســتند لا يقــدم أي فائــدة)1).

ــم المســتندات: . 51 ــزام بتقدي ــب الإل ــة للقاضــي فــي قبــول طل ــى الســلطة التقديري ــة عل الرقاب
تميــل محكمــة النقــض الفرنســية إلــى التوســع فــي الرقابــة علــى الأحــكام المتعلقــة بالإلــزام 
بتقديــم المســتندات. فتحتفــظ محكمــة النقــض بإمكانيــة النظــر فــي تســبيب تلــك الأحــكام 
التــي تأمــر أو ترفــض تقديــم المســتندات)2)، وتتوســع فــي مجــال المســتندات التــي يمكــن 

الأمــر بتقديمهــا)3). 

  أيضــا؛ تحــرص محكمــة النقــض علــى أن تقديــم المســتندات يمكــن أن يســمح بإثبــات الادعــاء 
ــه المحكمــة، وهــذا  ــم المســتندات ويجعــل مــآل ادعــاؤه أن تحكــم ب مــن الطــرف مقــدم طلــب تقدي
تطبيــق لمبــادئ الشــفافية والفعاليــة المقــررة فــي المــادة 10 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي؛ وفــي 

مثــل هــذه الحالــة، يفقــد القاضــي ســلطته فــي التقديــر وعليــه أن يأمــر بتقديــم المســتند)4).

المبحث الثاني: طبيعة وآثار الأمر بتقديم المحررات

ــار . 52 ــج آث ــم نعال ــب الأول(، ث ــررات، )المطل ــم المح ــر بتقدي ــة الأم ــاول طبيع ــيم: نتن تقس
ــي(. ــب الثان ــتندات، )المطل ــم المس ــر بتقدي الأم

المطلب الأول: طبيعة الأمر بتقديم المحررات

ــم المحــررات قــرار قبــل الفصــل فــي الموضــوع: ولا يلــزم أن يكــون هــذا . 53 الأمــر بتقدي
القــرار فــي شــكل الأحــكام، وإنمــا يكفــي أن يتــم التأشــير بالقــرار فــي ملــف الدعــوى أو 
ــون المرافعــات  تســجيله فــي محضــر الجلســة. وهــذا يســتفاد مــن المــادة 151؛ مــن قان
ــوع  ــي موض ــل ف ــل الفص ــدر قب ــي تص ــرارات الت ــى أن الق ــص عل ــي تن ــي، الت الفرنس
الدعــوى ولا تقبــل الطعــن علــى اســتقلال؛ فــور صدورهــا، عــن الحكــم فــي الموضــوع، 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 3e civ., 16 oct. 2003: Bull. civ. 2003, III, n. 307.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (2(

Cass. 2e civ., 31 mai 1995 : Bull. civ. 1995, II, n. 167; Justices 1996, n. 362, obs. 
Héron.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (3(

Cass. 2e civ., 16 juill. 1979 :Bull. civ. 1979, II, n. 220.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (4(

Cass. 3e civ., 15 juin 1976: Bull. civ. 1976, III, n. 262.
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ويكفــي التأشــير بهــا فــي ملــف الدعــوى أو تســجل فــي محضــر الجلســة)1).

الأمــر بتقديــم المحــررات لا يحــوز حجيــة ولا يقبــل الطعــن الفــوري: قــرار الامــر . 54
بتقديــم المســتندات، لا يتمتــع بحجيــة الأمــر المقضــي؛ باعتبــاره قــرارا قبــل الفصــل فــي 
الموضــوع. أيضــا؛ يصــدر هــذا القــرار فــي إطــار تحقيــق موضــوع الدعــوى أثنــاء ســير 
الخصومــة، وبالتالــي لا يقبــل الطعــن الفــوري وعلــى اســتقلال عــن الحكــم الصــادر فــي 
الموضــوع. ويســتطيع القاضــي أن يســحب قــراره بالأمــر بتقديــم المســتندات أو يعدلــه.

مضمون الأمر بتقديم المحررات: قرار الإلزام بتقديم المستندات لا يقتصر على مجرد . 55
الأمر بتقديم مستند معين أو عدة مستندات. ولكن؛ وضمانا لفاعلية الأمر، يقوم القاضي 
بتحديد كيفية تنفيذ الأمر بتقديم المستندات، فيحدد ما إذا كان يجب تقديم صورة من المستند 
أو أصل المستند ذاته، وكيفية هذا التقديم. وحرية القاضي في اختيار كيفية تنفيذ قرار الأمر 
بتقديم المستندات تسمح له أن يأخذ في حسبانه الموانع المحتملة التي تشكل عائقا لتقديم 
المستند. فمثلا؛ المحافظة على السر المهني أو سر الحياة الخاصة تبرر تقديم خلاصة أو 

موجز عن المحرر المتنازع عليه؛ وليس بالضرورة تقديم المحرر كاملا.

  وعــلاوة علــى مــا ســبق؛ باعتبــار أن الهــدف مــن تقديــم المحــرر هــو تحقيــق عدالــة فعالــة، 
فيمكــن للقاضــي أن يحــدد مواعيــد تنفيــذ تقديــم المحــرر.

  ووفقــا للمــادة 19 / 1، 2 مــن قانــون الإثبــات الإماراتــي: » 1 -  إذا أثبــت الطالــب صحــة 
طلبــه أو اقــر الخصــم أن المحــرر أو الورقــة فــي حوزتــه أو ســكت أمــرت المحكمــة بتقديــم 
المحــرر أو الورقــة فــي الحــال أو فــي أقــرب موعــد تحــدده. 2 -  وإذا لــم يقــدم للمحكمــة إثباتــا كافيــا 
ــف  ــى هــذا الخصــم أن يحل ــة وجــب عل ــب وأنكــر الخصــم وجــود المحــرر أو الورق لصحــة الطل
يمينــا بــأن المحــرر أو الورقــة لا وجــود لــه وأنــه لا يعلــم وجــوده ولا مكانــه وأنــه لــم يخفــه أو لــم 

يهمــل البحــث عنــه ليحــرم خصمــه مــن الاســتدلال بــه ».

ــون الفرنســي يضمــن القاضــي . 56 ــي القان ــم المحــرر: ف ــرار الأمــر بتقدي ــذ ق ــات تنفي ضمان
ــة  ــم تصفيتهــا فــي حال ــة؛ حيــث يت ــا بالغرامــة التهديدي ــأن يكــون مصحوب ــذ قــراره ب تنفي

ــة المحــددة.  ــم المحــرر بالكيفي ــذ تقدي عــدم تنفي

  ومــع ذلــك؛ أفضــل ضمانــة لتنفيــذ قــرار الأمــر بتقديــم المحــرر وفاعليتــه هــي فــي طابعــه 

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:  (1(

‘ Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le 
fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre 
d’audience ‘.
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ــم  ــب تقدي ــي طل ــى أن المدعــي ف ــون المرافعــات عل ــادة 140 مــن قان ــذا؛ تنــص الم ــوري. وله الف
المحــرر يمكنــه المضــي مباشــرة فــي تنفيــذ قــرار الإلــزام بتقديــم المحــرر دون انتظــار انقضــاء 

ــرار)1). طــرق الطعــن ودون الانتظــار لإعــلان الق

  وفــي القانــون الإماراتــي؛ يكــون أمــر المحكمــة بتقديــم المحــرر فوريــا أو فــي الموعــد الــذي 
تحــدده، ) م 19 / 1 إثبــات (. والمحكمــة تراعــي فــي ذلــك طبيعــة المســتند أو الورقــة المطلــوب 
ــن الســهولة  ــر وم ــد الخصــم أو الغي ــا تحــت ي ــى أنه ــت الظــروف تشــير إل ــا إذا كان ــا، وم تقديمه

تقديمهــا فذلــك يكــون فوريــا، وإلا أمهلتــه المحكمــة ميعــادا مناســبا.

المطلب الثاني: آثار الأمر بتقديم المحررات

ــون الفرنســي يكــون الأمــر . 57 ــي القان ــم المحــررات: ف ــرار الامــر بتقدي ــوري لق ــذ الف التنفي
بتقديــم المحــررات؛ علــى الأقــل فــي حالــة صــدوره ضــد الغيــر، نافــذا معجــلا وبموجــب 
ــر معجــلا  ــذ الأم ــذا؛ ينف ــات فرنســي (. وهك ــد الاقتضــاء، ) م 140 مرافع ــودة عن المس

ودون حاجــة لإعــلان مســبق. 

  ومــن المفارقــة أن المــادة 142 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي؛ والخاصــة بالامــر بإلــزام 
الأطــراف بتقديــم المســتندات)2)، لا تحيــل للمــادة 140 مــن القانــون ســالف الذكــر. ومفــاد ذلــك؛ أن 
الأمــر بإلــزام أحــد الأطــراف بتقديــم محــرر أو مســتند معيــن لا يقبــل التنفيــذ الفــوري. وهــذا فــي 

تقديرنــا أمــر غيــر مبــرر.

  ولا يوجــد نــص فــي القانــون الإماراتــي علــى نفــاذ الأمــر بتقديــم المســتندات نفــاذا معجــلا. 
ــر  ــن أن الأم ــات م ــون الإثب ــن قان ــادة 19 / 1 م ــه الم ــا أشــارت ل ــا أورده المشــرع هــو م وكل م

بتقديــم المســتندات يكــون فــي الحــال أو فــي الموعــد الــذي تحــدده المحكمــة.   

ــي . 58 ــرع الإمارات ــع المش ــم يض ــررات: ل ــم المح ــر بتقدي ــرار الأم ــى ق ــن عل ــرق الطع ط
نصوصــا خاصــة تبيــن كيفيــة الطعــن علــى الامــر بتقديــم المســتندات. ولهــذا؛ نــرى أنهــا 
تخضــع للقواعــد العامــة للطعــن. ومــن هــذه القواعــد مــا تقــرره المــادة 151 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة مــن أنــه لا يجــوز الطعــن علــى اســتقلال فــي الأحــكام غيــر المنهيــة 

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:  (1(

‘ La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu ‘.

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالتالي:  (2(

‘ Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont 
faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 

139 ‘.
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ــي  ــتثناءات الت ــر بأحــد الاس ــق الأم ــم يتعل ــا ل ــا، م ــي له ــم المنه ــع الحك ــة إلا م للخصوم
أوردتهــا تلــك المــادة. وبحســبان أن الأمــر بتقديــم المســتندات ليــس مــن الاســتثناءات التــي 
يجــوز الطعــن عليهــا فــور صدورهــا وعلــى اســتقلال، وبالتالــي فــلا يجــوز الطعــن عليهــا 

إلا مــع الحكــم المنهــي للخصومــة إذا كان قابــلا للطعــن.  

  وفــي القانــون الفرنســي يجــب التمييــز؛ فــي هــذا الصــدد، بيــن مــا إذا كان الأمــر صــادرا ضــد 
أحــد أطــراف الخصومــة أم ضــد الغير.

الطعــن علــى القــرار الصــادر بتقديــم المســتندات ضــد أحــد أطــراف الخصومــة: لــم يضــع . 59
المشــرع قواعــد خاصــة فــي هــذا الخصــوص. ولهــذا؛ تطبــق القواعــد العامــة فــي هــذا 
ــون محــلا  ــل أن يك ــلا يقب ــي الموضــوع، ف ــل الفصــل ف ــرار قب ــار أن الق الشــأن. وباعتب
للطعــن الفــوري وعلــى اســتقلال عــن الحكــم فــي الموضــوع. وهكــذا؛ قضُــي بــأن القــرار 
الصــادر فــي طلــب تقديــم المســتندات ضــد أحــد أطــراف الخصومــة لا يقبــل الطعــن إلا 

مــع الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي موضــوع الدعــوى)1).

ــر أطــراف الخصومــة: . 60 ــم المســتندات ضــد أحــد غي ــى القــرار الصــادر بتقدي الطعــن عل
وفقــا لعبــارة المــادة 141؛ مــن قانــون المرافعــات الفرنســي، يمكــن للغيــر أن يلجــأ 
ــه ســحب أو تعديــل أو تصحيــح  ــم المحــررات ويطلــب من للقاضــي مصــدر الامــر بتقدي
قــراره إذا كانــت هنــاك صعوبــة أو تمســك الغيــر ببعــض الموانــع القانونيــة، وإذا اســتمر 
القاضــي علــى قــراره فيمكــن للغيــر أن يرفــع اســتئنافا عــن القــرار الجديــد الصــادر فــي 

الطلــب خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ صــدوره)2).

  وطلــب الغيــر تصحيــح أو ســحب القــرار الصــادر بإلزامــه بتقديــم المســتندات ليــس لــه أثــر 
واقف)3).

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 2e civ., 20 mars 1974: Bull. civ. 1974, II. n. 100.

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:  (2(

‘ En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui 
a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui 
en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la 
nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé ‘.

انظر:  (3(

Rép. proc. civ. Dalloz, V. Exécution provisoire, P. Hoonakker.



ضوابط الإلزام بتقديم المحررات أمام القضاء المد�: دراسة تحليلية مقارنة في القانون� الإمارا� والفرنسي ( 46-1 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 382

عوائــق تقديــم المحــررات: القــرار الصــادر بالإلــزام بتقديــم المســتندات؛ ســعيا لإظهــار . 61
الحقيقــة، قــد يجــد صعوبــة فــي تنفيــذه. وهنــا تظهــر فكــرة الموازنــة بيــن إظهــار الحقيقــة 
وبيــن حمايــة المصالــح الخاصــة للصــادر ضــده الأمــر بتقديــم المســتندات. وقضُــي؛ فــي 
هــذا الصــدد، بــأن مجــرد عــدم رغبــة الشــخص الــذي يحــوز المحــرر فــي تقديمــه علــى 
ســند مــن القــول: إنَّ المحــرر لــه طابــع شــخصي لا يكفــي لأن يشــكل عائقــا قانونيــا يمنعــه 

عــن تقديــم هــذا المحــرر)1).

  ويســتفاد مــن المادتيــن 11، 141 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي أنــه يجــوز للغيــر مخالفــة 
ــون  ــن قان ــادة 142 م ــمح الم ــل؛ لا تس ــي المقاب ــي. وف ــع قانون ــود مان ــا وج ــرر مدعي ــم المح تقدي
المرافعــات ولا المــواد 138 و139 التــي تحيــل عليهــا، للأطــراف التمســك بالمانــع القانونــي كعــذر 
يعفيــه مــن تقديــم المحــرر. وهــذا التطبيــق هــو مــا اتجهــت لــه محكمــة النقــض الفرنســية؛ حيــث 
قضــت بأنــه لا يمكــن إثــارة أي مانــع قانونــي مــن جانــب الأطــراف فــي الخصومــة للتخلــص مــن 

الأمــر بتقديــم المحــررات)2).

ــي  ــم مســتند ف ــي الأمــر بتقدي ــي ف ــاده مــدى حــدود ســلطة القاضــي المدن ــور تســاؤل مف   ويث
ــه ســابقا، )140  ــات المشــار إلي ــون المرافع حــوزة أحــد الأطــراف، خــارج أحــكام نصــوص قان
-  142(. وقيــل بأنــه يمكــن ذلــك عمــلا بالمــادة 10 مــن القانــون المدنــي؛ والتــي تنــص علــى أنــه: 
» كل أحــد ملــزم بتقديــم معاونتــه للعدالــة لإظهــار الحقيقــة. ومــن ليــس لديــه عــذر قانونــي، يكــون 
مخالفــا لهــذا الالتــزام عندمــا يطلــب منــه قانونــا، ويمكــن إجبــاره علــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق 

ــى التعويضــات »)3). ــد الحاجــة، عــلاوة عل ــة عن ــة أو الغرامــة المدني الغرامــة التهديدي

  والمانع؛ كعذر قانوني، يمكن أن يكون الحق في السرية أو حالة القوة القاهرة.

ــم المحــررات: ويوجــد . 62 ــر الأمــر بتقدي ــذ الأطــراف والغي ــرر عــدم تنفي الســرية كحــق يب
ــي؛  ــي. وقضٌ ــر المهن ــي الس ــق ف ــا: الح ــددة؛ منه ــالات متع ــي مج ــرية ف ــي الس ــق ف الح

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

CA Aix-en-Provence, 21 nov. 1995: JCP G 1996, II, 22597, obs. J.-J. Daigre.

وتطبيقا لذلك، انظر:  (2(

Cass. com., 19 juin 1990: Bull. civ. 1990, IV, n. 179; JCP G 1990, IV, 39.

وتجري عبارة هذه المادة؛ باللغة الفرنسية، كالآتي:  (3(

‘ Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de 
la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a 
été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte 
ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ‘.
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ــل  ــن العمي ــد بي ــذي يوج ــي؛ ال ــر المهن ــذرع بالس ــن الت ــه لا يمك ــدد، بأن ــذا الص ــي ه ف
ومحاميــه، كمانــع قانونــي يحــول دون تقديــم مســتند إلا بشــرط ألا يمكــن الوصــول لهــذا 
ــا يحــول دون تقديــم  المســتند بطريــق آخــر)1). أيضــا؛ الســر البنكــي يشــكل عائقــا قانوني

المســتندات)2).

  وسـرية الحيـاة الخاصـة تصلـح مبـررا قانونيـا يبيـح عـدم تنفيـذ الأمـر بتقديـم المحـررات)3). 
أيضـا؛ السـر الطبـي يعـد مـن مـن الأسـرار التـي يتمسـك بها عـادة لعـدم تنفيذ تقديـم المحـررات)4). 
والقضـاء يعطـي السـر الطبـي أولويـة عنـد تعارضـة مـع الدفاع عـن المصالـح المالية. وهكـذا؛ بعد 
وفـاة المؤمـن عليـه قـام المسـتفيد مـن التأميـن بإعـلان شـركة التأمين دفـع مبلـغ التأمين عـن الحياة. 
وأثنـاء سـير الخصومـة طلبـت شـركة التأمين من القاضي الأمـر بتقديم الملف الطبـي للمتوفى حيث 
يشـتبه فـي أنـه كـذب حـول حالتـه الصحية وقـت توقيعه على عقـد التأميـن. واسـتجاب القاضي لهذا 
الطلـب. وتقـدم المسـتفيد مـن التأميـن بطلب سـحب قـرار الإلـزام بتقديم الملـف الطبـي للمؤمن عليه 
المتوفـى. ورفضـت محكمـة الاسـتئناف طلب سـحب القرار على سـند من أن السـر الطبي لا يشـكل 
مانعـا قانونيـا لتقديـم المسـتندات مـن قبـل أحـد الأطـراف عندمـا يهـدف إلـى اسـتبعاد أحـد عناصـر 
الإثبـات ضـد ادعـاءات الطـرف وأخـذا فـي الاعتبـار تنفيذ العقد بحسـن نيـة. وعند الطعـن على هذا 
الحكـم قضـت محكمـة النقض بنقضه على أسـاس أن السـر الطبي يعـد أحد الموانـع القانونية للإلزام 

بتقديـم الملـف الطبـي للمؤمن عليـه المتوفى)5).

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 1re civ., 13 mars 2008: Bull. civ. 2008, I, n. 71. 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (2(

Cass. com., 13 juin 1995: Bull. civ. 1995, IV, n. 172; RTD civ. 1996, p. 166, obs. 
J. Mestre; RTD com. 1995, p. 818, obs. M. Cabrillac- Cass. com., 25 févr. 2003: 

D. 2003, p. 1162, obs. V. Avena-Robardet; RTD civ. 2003, p. 477, obs. J. Hauser; 

RTD com. 2003, p. 343, obs. D. Legeais. 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (3(

Cass. 1re civ., 16 oct. 2008: JCP G 2009, I, 142, n. 9, obs. Y.-M. Serinet; D. 2008, 
p. 2714, obs. P. Delebecque; RTD civ. 2009, p. 167, obs. R. Perrot.    

وتطبيقا لذلك، انظر:  (4(

Cass. 2e civ., 13 nov. 2008: Bull. civ. 2008, II, n. 240 ; D. 2009, p. 1302, obs. 
J. Penneau.  

وتطبيقا لذلك، انظر:  (5(

Cass. 1re civ., 7 déc. 2004: Bull. civ. 2004, I, n. 306 -  D. 2005, p. 332, obs. P. Julien; 

D. 2005, p. 1317, obs. H. Groutel; D. 2005, p. 403, obs. J. Penneau. 
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القــوة القاهــرة كمانــع قانونــي يبــرر عــدم تنفيــذ الأطــراف والغيــر الأمــر بتقديــم . 63
المحــررات: مــن البديهــي؛ أن الأطــراف والغيــر يمكــن أن يتعــذر عليهــم تقديــم المحــرر 
لخروجــه مــن تحــت أيديهــم بســبب الفقــد، أو التلــف، أو الســرقة؛ أو غيرهــا مــن الأســباب. 
ــر عــبء  ــق الأطــراف والغي ــى عات ــع عل ــل هــذه الأحــوال، يق ــي مث وبطبيعــة الحــال؛ ف

ــل يجــب أن تكــون مؤكــدة. ــم الدلي ــل. فاســتحالة تقدي ــاء الدلي ــه باختف ــا يدعون ــات م إثب

  ويتشــدد القضــاء الفرنســي فــي الأخــذ بفكــرة القــوة القاهــرة كمانــع قانونــي لتقديــم المحــرر. 
ــة  ــأن الإدارة الفني ــم المحــرر ب ــأن تمســك الشــركة الملزمــة بتقدي ــد قضٌــي؛ فــي هــذا الصــدد، ب فق
لديهــا لــم تعــد قائمــة بســبب تقاعــد الموظــف، وأنــه يتعــذر العثــور فــي الأرشــيف علــى المســتند 
ــرر  ــم المح ــر بتقدي ــذ الأم ــن تنفي ــع م ــرة تمن ــوة قاه ــكل ق ــك لأن يش ــي كل ذل ــوب، لا يكف المطل

ــا)1). قانون

جــزاء عــدم تنفيــذ الأمــر بتقديــم المســتندات: وضــع المشــرع الفرنســي جــزاء ماليــا علــى . 64
الخصــم الــذي يمتنــع عــن تنفيــذ الأمــر بتقديــم المســتندات. فوفقــا للمــادة 139 مــن قانــون 
المرافعــات؛ التــي تطبــق ســواء بالنســبة لإلــزام الغيــر أو الأطــراف عمــلا بالمــادة 142، 
يمكــن للقاضــي أن يأمــر بتقديــم المســتند تحــت طائــل الغرامــة التهديديــة. وفــي حالــة عــدم 
تنفيــذ الأمــر بتقديــم المســتند يتــم تصفيــة الغرامــة التهديديــة التــي قضــت بهــا المحكمــة 

فــي البدايــة كضمانــة لتنفيــذ أمــر تقديــم المســتند.

  وهكــذا؛ فــي القانــون الفرنســي، تعــد الغرامــة التهديديــة هــي الجــزاء علــى عــدم تنفيــذ الأمــر 
بتقديــم المســتندات بــدون توافــر مبــرر قانونــي لعــدم التنفيــذ.

  أيضــا؛ وفقــا للمــادة 10 مــن القانــون المدنــي الفرنســي فــإن مــن يخالــف؛ دون ســبب 
مشــروع، التزامــه بتقديــم معاونتــه للعدالــة لإظهــار الحقيقــة، حــال إلزامــه بهــا، يمكــن الحكــم عليــه 

ــك مــن أضــرار. بالتعويضــات فــي ضــوء مــا ينشــأ عــن ذل

عــدم تنفيــذ الأمــر بتقديــم المســتندات قــد يعــد قرينــة لصالــح الخصم الآخــر: المــادة 11 / 2 . 65
مــن قانــون المرافعــات الفرنســي تســمح للقاضــي أن يســتخلص كافــة الآثــار التــي تترتــب 
ــة  ــع لقناع ــر يخض ــتندات أم ــم المس ــض تقدي ــر رف ــتندات. وتقدي ــم المس ــدم تقدي ــى ع عل
ــزم  ــم المســتند المل ــدر القاضــي أن ســلوك الخصــم يشــكل رفضــا لتقدي القاضــي. وإذا ق
ــرار الخصــم بصحــة الادعــاءات  بتقديمــه فللقاضــي أن يســتخلص مــن هــذا الرفــض إق
محــل المســتند، أو أن يقتصــر علــى أن ذلــك يعــد قرينــة علــى صحــة الادعــاءات محــل 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 2e civ., 20 mai 2010: n. 09 - 14.846 : JurisData n. 2010 - 006873.
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ــي كل الأحــوال  ــات العكــس. وف ــل إثب ــة تقب ــوب تقديمــه، وأن هــذه القرين المســتند المطل
يكــون اســتخلاص القاضــي بعيــدا عــن رقابــة محكمــة النقــض)1). وهــذا الجــزاء لا يطبــق 

إلا علــى المدعــى عليــه فــي الخصومــة.

  وفــي القانــون الإمراتــي؛ إذا لــم يقــم الخصــم بتقديــم المحــرر أو الورقــة فــي الموعــد الــذي 
ــات،  ــادة 19 / 2 إثب ــي الم ــن ف ــو المبي ــى النح ــن؛ عل ــف اليمي ــن حل ــع ع ــة أو متن ــه المحكم حددت
ــم  ــإن ل ــا، ف ــة لأصله ــب صحيحــة مطابق ــا الطال ــي قدمه ــة الت ــرت صــورة المحــرر أو الورق اعتب
يكــن قــد قــدم صــورة مــن المحــرر جــاز الأخــذ بقولــه فيمــا يتعلــق بشــكله وموضوعــه، )م 19 / 

ــات(.    3 إثب

عــدم تنظيــم التنفيــذ الجبــري لتقديــم المســتندات: لا يوجــد نصــوص تنظــم مســألة التنفيــذ . 66
الجبــري للأمــر بتقديــم المســتندات؛ ســواء فــي القانــون الفرنســي أو القانــون الإماراتــي.

الخاتمة:

  لــكل بدايــة نهايــة؛ وفــي هــذه الخاتمــة نجمــل أهــم مــا كشــفت عنــه دراســة موضــوع ضوابــط 
الإلــزام بتقديــم المحــررات أمــام القضــاء المدنــي، ومــا نــراه مــن توصيــات، وذلــك كمــا يلــي:

أولا- نتائج الدراسة: وتتمثل تلك النتائج فيما يأتي:

الأصــل أن يتولــى الخصــم؛ ســواء أكان المدعــي أم المدعــى عليــه، عــبء تقديــم الدليــل . 1
علــى إثبــات مــا يدعيــه، وغالبــا يكــون تقديــم الدليــل اختياريــا. ومــع ذلــك؛ قنــن المشــرع 
الإماراتــي، ) م 18 -  21 إثبــات (، والفرنســي، ) م 10 مدنــي، 138 -  142 مرافعــات(، 

مبــدأ الإلــزام بتقديــم المحــررات.

طلــب الإلــزام بتقديــم المحــررات يكــون مــن أحــد الخصــوم؛ لأن الخصومــة هــي ملــك . 2
لأطرافهــا والقاضــي يتقيــد بمــا يطــرح عليــه منهــم، ويكــون الطلــب فــي خصومــة قائمــة، 
وفــي مواجهــة أحــد الخصــوم أو الغيــر؛ ســواء أكان الخصــم أو الغيــر شــخصا طبيعيــا أو 
معنويــا، ولا يخضــع الطلــب؛ ســواء فــي الإمــارات أو فرنســا، لشــكلية معينــة. ويلــزم أن 

وتطبيقا لذلك، انظر:  (1(

Cass. 1re civ., 4 mai 1973: Bull. civ. 1973, I, n. 150, p. 134.

ومع ذلك؛ قضت محكمة النقض برفض ما أورده قاضي الموضوع بأنه لا يمكنه استخلاص أي نتيجة من جراء عدم 
تقديم المستند المطلوب تقديمه. وتطبيقا لذلك، انظر:

Cass. 1re civ., 30 mars 2005: JCP G 2005, I, 183, n. 8, obs. Y.-M. Serinet; Procédures 
2005, comm. 123, obs. R. Perrot.
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يتضمــن الطلــب بيانــات معينــة للمحــرر المطلــوب تقديمــه، وأن يكــون المحــرر منتجــا 
فــي النــزاع، وأن تتوافــر حالــة مــن الحــالات التــي نــص عليهــا المشــرع الإماراتــي.

للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي قبــول أو رفــض طلــب الإلــزام بتقديــم المحــرر، وإذا قبلــت . 3
الطلــب عليهــا بيــان كيفيــة وميعــاد وضمانــات تقديمــه. أيضــا؛ للمحكمــة أن تســتخلص مــا 
تــراه مــن رفــض تنفيــذ الأمــر بتقــدم المحــرر، ولهــا ســلطة الأمــر بتقديــم المحــررات مــن 

تلقــاء ذاتهــا فــي الأحــوال التــي يخولهــا القانــون ذلــك.

ــة . 4 ــي الموضــوع، ولا يحــوز حجي ــل الفصــل ف ــرار قب ــو ق ــم المحــررات ه ــر بتقدي الأم
الأمــر المقضــي، وينفــذ نفــاذا معجــلا؛ فــي فرنســا، ويمتنــع تنفيــذ الأمــر بســبب الحــق فــي 

الســرية أو القــوة القاهــرة.

ثانيا- توصيات الدراسة: نقترح في هذا الشأن ما يأتي:

  نهيــب بالمشــرع الإماراتــي النــص فــي قانــون الإثبــات علــى أن يكــون الأمــر بتقديــم 
المحــررات نافــذا معجــلا، ومصحوبــا بجــزاء مالــي فــي حالــة رفــض تنفيــذه مــن جانــب الملــزم 

ــم.   بالتقدي
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أولا- باللغة العربية:
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أ. د. أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط فـي شـرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، طبعـة 2000، دار النهضة . 2

العربية.
أ. د. أحمـد مليجـي، الموسـوعة الشـاملة فـي التعليـق علـى قانـون المرافعـات، طبعـة نـادي القضـاة سـنة 2004، . 3
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أ. د. رزق ౫ಋ الأنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة التاسعة، 2001 -  2002.. 4
أ. د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط 7، دار النهضة، 1967.. 5
أ. د. عبـد الـرازق السـنهوري، الوسـيط فـي شـرح القانـون المدنـي، طبعـة 2004، تنقيـح المستشـار مدحـت . 6
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أ. د. عزمـي عبـد الفتـاح، الوسـيط فـي قانـون المرافعـات الكويتي، الطبعـة الأولى 2006 -  2007، مؤسسـة دار . 7
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أ. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة 2001، دار النهضة العربية.. 8
أ. محمـد العشـماوي، أ. د. عبـد الوهـاب العشـماوي، قواعد المرافعات في التشـريع المصـري والمقارن، 1958، . 9

الجـزء الثاني.
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Rules of the Obligation to Submit Documents before 
the Civil Judicial System : a Comparative Analytical 

Study in Both UAE and French Laws 

Ali Abdelhamid Turki

College of Law - University of Sharjah
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Abstract:

It is well known that civil litigation arises by the will of its litigants, 
who, whether plaintiff or defendant, shall prove their claims, and usually the 
litigant presents his evidence, including papers and documents, voluntarily 
at his choice. However, the paper or document may be with someone other 
than the one adhering thereto. Hence, it is necessary to oblige whoever 
possesses the paper or document to present it, whether being the other 
litigant or a third party. UAE and French legislators have codified the general 
provisions of submission obligation, with some differences between both 
laws in some points.

The research aimed to clarify some of the difficulties related to the 
extent of compliance whether the obligation is decided by the court at the 
request of the litigants, or by the court itself. It also sought to define the 
limits of the court’s authority in the last case and indicate the local judge’s 
power to oblige a foreign person outside the country to submit papers and 
documents. Moreover, the study sought to address the impediments to 
submitting papers and documents, the form and place of the obligation, the 
competent court, as well as the nature of the order related to submission 
obligation. It equally aimed to draw on the extent of its authenticity, content, 
guarantees of its implementation, its effect, methods of appeal thereon, and 
the sanction of non-submission of documents. Finally, the study concluded 
with some results and recommend that the UAE legislator should stipulate 
in the Law of Evidence that the submission order shall be enforceable 
and expedited, accompanied by a financial sanction in case of refusal to 
implement it by the party obliged therewith.

Keywords: Submission Obligation, Place of Submission Obligation, 
Jurisdiction of Ordering with Submission Obligation, Nature and Effects 
of Submission Order.


